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 المقدمة 

فلا    ، به   ا  الالتزام جد  جب يز بأنه مترابط ويلقانون هو من أهم الأمور التي حصلت للبشرية، ويتما    

بتنظيم حياته بشكل مستمر.وقيلأنه  إلا عن طريقه  الحصول على حقوقه    يستطيع أي أنسان أنه    م  كما 

ولان  ،تتمتع بها وتقدمها للحكومةساعد كلا  من الإنسان والمؤسسات على معرفة حقوقها وواجباتها التي 

الناس   بين  الاجتماعية  العلاقات  تنظيم  عامة هو  القانون بصورة  الحكومة  هدف  وبين  البعض  بعضهم 

ا،  والشعب الحتمي والضروري أن يقوم كل نظام على ترتيب وتنظيم  فيما  لأنه من  لمجتمع وأوضاعه 

يسمى بالنظام الاجتماعي، وهذا القرار يكون طبيعي داخل المجتمعات الوطنية التي يسودها الاستقرار  

التشريعات   والأمان. إقامة  على  القدرة  لديها  دائمة،  تنفيذية  مؤسسات  الداخلي  نظامها  في  تضم  والتي 

   وتطبيقها على الجميع بدون استثناءات.

داخل وتقنع العقل  لا بتلك التي تمس القلب من الإ نوع العبارات ولكن لانقتنع منها  الكلمات وتتتتعدد      

دور الادعاء العام في عمل  موضوع )في    ر عما يدور في عقليعبا  حاول ان  ا  نا هنا  أوتكون صادقة، و

رع الكلمات  فعندما تتصا   ، (المعدل  1979لسنة    159اللجان على ضوء أحكام قانون الادعاء العام رقم

والتعبير عنها بكل  ليقوم بكتابتها والنطق بها    ا  تسرعللخروج وتتضارب التعبيرات للكتابة، ونجد العقل م  

  ع مساحة ا الموضوذلقد شغل ه  ، يدور في عقلي   طة سأقوم بسرد كل ماالنق  ه ، ومن هذالطرق المتاحة

 . تمنى من الله التوفيقأها عليكم وعرضأ نا هناأوها    فيه،  كتب كثيرا  أن أكبيرة بداخلي حيث تمنيت 

والعمل لمدة  ومن خلال ملاحظتنا    ، فكيري فهذا الموضوع من الموضوعات التي شغلت الكثير من ت     

ب  المجال  هذا  في  الم  أطويلة  اللجان  عمل  على  والمراقب  المشرف  أيا  عتبارنا  حيث شكلة  نوعها  كانت     

قاضي    توجد تمنح  العامبأنها  جزائية  الادعاء  بها  صلاحيات  القيام  هأو  ،يتولى  نابع  ن  المنح  من  ذا 

ومواجهة كل    ، اء من تطبيق القانون والحفاظ على هيبة القض  ه تجاه تمكينا الضرورة الواقعية التي تسير ب

فعله   يؤدي  القضاء  الى  إمن  حرمة  تضليلهأنتهاك  ي  ،و  الاوبالتالي  ب تحتم  القانوألتزام  قبل  حكام  من  ن 

 .   الغاية المبتغاةي يريد به تحقيق ذنهج المشرع ال  ا هوذ، وهفي اللجان المذكورةطراف جميع الأ

   :وسبب اختياره  البحثموضوع همية أ:  أولا 

بحثأتتجلى          هذاهمية  الصلاحيات  ي  أ  في  تمنحها  العام رقم  التي  الادعاء  قانون  لسنة    159حكام 

حكام  عدم حصر الأو على عمل اللجانعتباره المشرف والمراقب الادعاء العام بألقاضي المعدل  1979

م تنظم  التي  الصلاحيات والقواعد  تلك  سابقة حول    بحثالهمية  أ وتتجلى    ،نح  دراسات  عدم وجود  في 

تكمن في أنه  أما سبب اختياري للموضوع ف  ، دعاء العامقاضي الايتمتع بها  بروز تلك الصلاحيات التي  

خلال حضوري كمشرف ومراقب  دعاء عام وفي مختلف المحاكم، لاحظت  ومن خلال عملي كعضو ا
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قاضي   تواجد  أهمية  الم شكلة  اللجان  عمل  العام لاعلى  واالادعاء  اللجان  سيما  أغلب رؤساء  من هم  ن 

القانونيين   لأالذين  الموظفين  الكافية  القانونية  الخبرة  لديهم  عمل  ليست  جهة، دارة  من  هذا  اللجان  هذه 

ا   جهة  اومن  أغلب  فان  الأخرى  ذوي  من  ليسوا  اللجان  تلك  نجد  عضاء  الذين  القانونية  ختصاصات 

 . صعوبة إلى حد ما في التعامل معهم

ا    شكالية البحث:إ : ثانيا

بحثإتتمثل         هل  هذ  يشكالية  في  تتعارضأا  الصلاحيات  تلك  الجزائي   ن  القاضي    ،مع صلاحيات 

هذأوهل   ل أوهل    ؟م استثنائيةأصلية  أ ه الصلاحيات  ن  الجزائية  منح تلك الصلاحيات  دعاء  اضي الاقن 

 ؟ ليمثتم الأعلى سبيل الحصر جاءت  مالعا

ا:     البحث:فرضية ثالثا

حاطتىه بصىلاحيات إعنىد  معىاالالادعىاء داء لقاضىي ستناد علىى تطىوير الأتي فرضية البحث بالاأت      

 ، لقىانوني يفرضىه اذلهداف الجزاء اأيتلائم و تحافظ على انتظام سيره بماخارج اسوار المحكمة  جزائية  

 لجىانالفىي عمىل ر حضىوعنىد ال تلىك الصىلاحيات الجزائيىة اسىتثناء   يجابي في منحهالنابع من الدور الإ

 .لمشكلةلى سرعة حسم اإمما يؤدي بالنهاية    ، ةذكورالم

ا:    منهجية البحث: رابعا

بحثأس       في  واالأ  ي تبع  التحليلي  للوصول  سلوب  القانونية  للنصوص  منح  إلمقارن  فاعلية  مدى  لى 

 . الادعاء العامقاضي  حيات في تعزيز دورتلك الصلا

ا:   خطة البحث:خامسا

طبيعة عمل جهاز الادعاء العام ومفهوم تناول فيه  أول س المبحث الأ  :ينحثلى مبإا  ذه  يقسم بحثا  س      

مطلبين، اللجان خلال  من  الأ  ،  العام  لسأخصصه  ول  المطلب  الادعاء  جهاز  لعمل  القانونية  لطبيعة 

بينما في المبحث    ، ماهية اللجان وأنواعها وشروط تشكيلها فيه  ل  و سأتنا  المطلب الثاني، أما  وخصائصه 

س  اللجانتناول  أالثاني  عمل  وآلية  الإجراءات  في  العام  الادعاء  مطلبين  دور  المطلب  أس  ، في  في  بين 

في  الأ دوره  اللجانول  تتخذها  التي  والقرارات  دوره  وضحوسأ   ، الإجراءات  الثاني  المطلب  في    في 

وكيفية   اللجان  وآثارها تقارير  القضائية  ، تنفيذها  بالقرارات  التحقيقية  معززا   اللجان  لحق  وا    ،وقرارات 

 والمقترحات التي توصلت إليها ومن الله التوفيق.   ستنتاجاتالبحث بخاتمة ا بين فيها الا
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 ولالمبحث الأ

    اللجانمفهوم  و طبيعة عمل جهاز الدعاء العام

يدور حول دور الادعاء العام في عمل اللجان على ضوء احكام قىانون الادعىاء العىام   بحثين  أبما        

 وخصائصىه ومىن ثىمطبيعة عمل جهاز الادعىاء العىام المعدل فلا بد لنا أن نبين   1979لسنة    159رقم  

   .وكذلك شروط اللجان وانواعهانوضح ماهية اللجان 

الطبيعة القانونية لعمل جهاز الادعاء  تناول في الأول  أ  :  ينلب مط  لىإ  بحثقسم هذا الما  ه سوف  علي       

 . تشكيلهاشروط ماهية اللجان واني وفي الث  ،وخصائصه العام

  

 المطلب الأول 

 وخصائصه  الطبيعة القانونية لعمل جهاز الدعاء العام 

العام من دور مهم وإ       يقوم به الادعاء  الدولة ون ما  من اجل حماية نظام  منها، والحرص  أمؤثر 

المشر واحترام  العام،  والقطاع  الدولة  اموال  على  والحفاظ  للشعب،  العليا  المصالح  على  وعية  والحفاظ 

والإ القانون،  تطبيق  في  واحترام  المختصة  والجهات  القضاء  مع  الأسهام  عن  السريع  فعال  الكشف 

المنشودة ،يتمثل بما يقوم به    لى العدالة الجنائيةإ والوصول    ، والعمل على سرعة حسم القضايا  ، الجرمية

الجزائية الدعوى  مراحل  جميع  في  وفعال  مؤثر  دور  القانونية    ، (1) من  الدعاوى  أنواع  من  وغيرها 

عليه    ؟ك الطبيعة القانونية لهذا الجهازكالدعاوى المدنية والادارية والانضباطية، يجعلنا نتساءل عن تل

 .الادعاء العام وخصائصه في فرعينسوف ا بين الطبيعة القانونية لجهاز 

 

 الفرع الأول 

   القانونية لجهاز الدعاء العامالطبيعة 

العدل       وزارة  مظلة  تحت  لايزال  العام  الادعاء  جهاز  أن  العامإفبما  الادعاء  جهاز  احد  لايعد    ن 

القضائية، أجهمكونات   السلطة  السلطةلاو  زة  تلك  من  الأجزء  الذي  ،  منه  لا  مر  وخاضعا   يجعل  تابعا  

لسلطة القضائية،  عن ا  هاز مستقلا الج  ايجعل من هذ  مما فية،  الوظيمن حيث التبعية    لرئيس هذه السلطة،

نصت   2007لسنة   23من قانون السلطة القضائية في الإقليم رقم  -1/أولا /33على الرغم من أن المادة 

 
دار  ينظر:  (1) الجزائية،  المحاكمات  أصول  قانون  شرح  عبدالله،  الله  حسب  الموصل،   سعيد  والنشر،  للطباعة    الحكمة 

 . 116ص ،1990
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القضاء ))أن    على مجلس  في  عضو  هو  العام  الادعاء  بأن  ، (1) ((رئيس  يؤكد  بالدور    مما  ليس  دوره 

، بل دوره رقابي  ت وإصدارالأحكام بين المتخاصمينالقضائي الصرف او التام، أي الفصل في النزاعا 

وعيا  كمركز قانوني في الدعوى الجزائية يعد طرفا موض   ، فهوبحكم القانون والشرعية القانونية للالتزام  

وفقا  لقناعته القانونية التي تكونت لديه    تطبيق حكم القانون،   وىلا يريد س    ، في الدعوى الجزائية   ومحايدا  

وتحقيقا   تحريا  فيها  الواردة  والأدلة  وإجراءاتها  الجزائية  الدعوى  وقائع  خلال  وقضائيا  من  ابتدائيا 

و حتى  الحالاتإومحاكمة،  بعض  في  رده  او  تنحيه  او  منه  الشكوى  جاز  الطبيعة    ، (2) ن  هذه  وتختلف 

  ، القانونية في بقية التشريعات في عموم دول العالم باختلاف موقف التشريعات من ذلك الجهاز وارتباطه

 كما في الدول التي تعتمد نظام النيابة العامة ومنها القانون الفرنسي والمصري. 

،  رتباطه بوزارة العدل لا  هو أحد أجهزة السلطة التنفيذيةطبقا  لقانون الادعاء العام النافذ في الاقليم      

يسها جزء من الكابينة الوزارية، وهو جهاز ذو طبيعة  حدى وزارات السلطة التنفيذية، ورئإوالتي تعد  

في   2003مرتبطا  بوزارة العدل وبالسلطة القضائية وهذا ما كان عليه الحال قبل عام    ه نوكل  مزدوجة  

 العراق . 

  ،ما نميل إليه، ونرجحه وندعو اليه ة خاصة مستقلة، وهذا  كمؤسسة أو جهاز ذو طبيع  الادعاء العامف    

المزيد  إلى  قبل    ، ونتطلع  من  الإقليم  في  المقترحة  المتعددة  العام  الادعاء  قانون  مشروعات  خلال  من 

 جهات عدة والتي مع الأسف لم ترى النور لحد الأن. 

من  أن  نرى  و      ولابد  الدولة  في  الشرعية  حامي  هو  العام  وعدم الادعاء  التام،  بالاستقلال  تمتعه 

رتباط الوظيفي  وكذلك الأ  ،وعية وحياد تامليمارس دوره بموض،  رتباط بأي سلطة من سلطات الدولةالا

  -مجلس القضاء   –طة القضائية  حد مكونات السللف اشكاله وتبعاته وعدم تبعيته لأالفني والعملي وبمخت

ج تلك المكونات او الاجهزة وهو ما ندعو اليه  وذلك من خلال وجود رئيس للسلطة القضائية من خار 

   .لدينا في النظام القضائي لض  ف  ون  

 

 

 

 
المادة    (1) رقم    -1/أولا /33تنص  القضائية  السلطة  قانون  على:    2007لسنة    23من  كوردستان  برلمان  من  الصادر 

كوردستان)) إقليم  تمييز  محكمة  رئيس  برئاسة  وي شكل  الإقليم  في  قضائية  سلطة  أعلى  هو  القضاء  العراق   -مجلس 

العام ورؤساء محاكم الإستئناف في الإقليم أو  وعضوية نواب الرئيس ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس الادعاء  

 . ((من ينوب عنهم
 . 117ينظر: سعيد حسب الله عبدالله، المصدر السابق، ص (2)
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 ع الثاني  رالف

 الدعاء العام  جهاز خصائص 

 

تنظمه    دعىىاء العىىام باعتبىىاره ممثىىل المجتمىىع وحىىامي العدالىىة لىىه قواعىىد خاصىىة بىىهالاجهازإن       

كونىىه  وهذه   مىىن  نابعىىة  حما   مثىىليالقواعىىد  فىىي  المطلقىىة  وهىىذه   ىىةيالسىىلطة  تختلىف    القواعىد  الحىىق 

قابلىىة للتجزئىىة مىىن    ىىر يغ  وحىىدة   مثىل يدعىاء العىام  القضىائي، فالا  ميالتنظالقواعىد التىي تتىولى    عىن تلىك

انىىه    هىىايؤدي التىىي    فىىةي الوظ  ىىثيح ح  خضىىعيكمىىا  رئىى  التىىدرج  ىىثيمىىن  العىىام    سيإلىىى  الإدعىىاء 

حىىق  لىىه  والتوج  الىىذي  فىىي  ري ولىىوز  ىىه يالإشىىراف  رئ  الدولىة  العىىدل  منىه  تجعىل  للادعىاء    سىا يالتىي 

مسىتقل انىه  كمىا  تأد  العىام  عنىد  القضىاة  جه  تىهيعىن  ومىىن  جهىىة  مىىن  هىىذا  فهىىو  لواجباتىه  أخىىرى  ىىة 

رئ حأ  ىىريغ  ىىةيالجنائ  الىىدعوى  فىىي  وضىىروري  سىىييطىىرف  مىىن    مكىىن يلا    ةيالمسىىؤول  ىىثينىىه 

بغ الىىدعوى  ىىرهيمقارنتىىه  أطىىراف  ح  مكىني  بىل  نيالآخىر   مىىن  مىن  بالقاضىي    ة يالمسىؤول  ىثيمقارنتىه 

القىانون    حىددهايكالقاضي في المحكمىة المختصىة فىي الحىالات التىي    ردي    العام  ذلىك لان عضىو الإدعىاء

 -: دعاء العام هيان خصائص الاف هيوعل، (1) ردي  الخصم في الدعوى لا  إن نيفىي حى

 

 استقلال الادعاء العام:  -أولا 

ن  اخىلاص فلابىد وا   بكىىل أمانىىة فتىىه ي واجبىىات وظ  ىىؤدي يان عضىىو الإدعىىاء العىىام  ع يسىىتطيلكىىي      

تىأث  كىوني عملىه ولا  فىي  الا  راعىىين  ا  جىبيو  ، ىهيعل  ريمسىتقلا   اسىتقلال  عملىه   العام  دعىاءمظهىر  في 

ن أففىي فرنسىا مىثلا  رغىم    ، قىانون ال  ىريلغ  ىهيعل  ن لا سىلطاناللدولىة و  اسىييمهمىا كىان نىوع النظىام الس

العام مىثلا    دعاءفعضو الا  هيسلطان للقضاء علن لاأ إلا    الدعوى  دعىاء العىام محصىور فىي نطىاقعمىل الا

متنىىاع عىىن عمىىل  و الإابعمىىل    ىىامين تىىأمره بالقأ  عيفالمحكمىىة لا تسىىتط  القاضىىي  مىن  هىهيتوج  تلقىىيلا  

مىىن وظواجبىى  صىىىلب  هىىو  فىىىي    ىىىهيوعل  ، (2) فتىىىهيىات  أم  الفىىىردي  النظىىىام  فىىىي  سىىىواء  فالقضىىىاء 

 لحىدود  المحكمىة متجىاوزة  هىدت هىذلا ع  إدعىاء العىام وعمىل الا  له التدخل فىي  حقيلا    الاشتراكي  النظىىىام

   .كهىايتحر تىولى هىو يضىد احىد لىم  ىةين تىأمره بمباشىرة الىدعوى الجزائأ عيسىلطاتها فهىي لاتسىتط

 

 
نشر، ، بدون مكان 1د.سليم حربه والأستاذعبد الأمير العكيلي، شرح قانون اصول قانون المحاكمات الجزائية، ج ينظر:  (1)

       .ومابعدها  68بدون سنة طبع، ص
 . 35-34، ص1988الادعاء العام، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، ينظر: غسان جميل الوسواسي،  (2)
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 :  عدم التجزئة -ثانياا 

العىىام تعتبىىر وحىىدة غالا  فىىة ين وظ إ     للتجزئىىة بمعنىىى    ىىريدعىىاء  العىام    دعاءالا  ن أعضىىاء أقابلىىة 

بعىض الآخىر علىى    كمىلي ذلىك الإ  راعىى ي  ن  أبعضىهم عمىل  ن ذلك لأ  مييوالإقل  النوعي  ختصىاص فىي 

و رائىىد هىذا الجهىاز لىىذلك  إذن هى  ىق العدالىةيفتحق  ىةيدعىاء العىام كلهىا تهىدف لهىذه الغا مهمىة عضىو الا

التحقإفى فىي مرحلىىة  تقىد  مرحلىة  وآخىىر  ىقين حضىىر عضىو  فىي    ىر يغيالطعىون لا    ميالمحاكمىة وثالىث 

  كمىل يواحىدة فعمىل الواحىد مىنهم إذن  ىة يكمىا اشىرنا إلىى غا هىدفوني عمىل هىذا الجهىاز لأنهىم عىةيفىي طب

او أن    تمهاين  أ  هيعل  ةيالنظر في قض  تولىين القاضي الذي  إبالنسبة للقضاة ف  الحال  بعكىس  ، عمىل الآخىر

محله  آخر  قاضي  الوظ  نعنيو  ، يقوم  بأنها وحدة  الاا  سيولى  فةيبالوحدة  مراعىاة  شىخاص  مىع  العىام  دعىاء 

فىي   الخطىأ  نأبهىا لىذلك نجىد  قىومي التىي  فىة يالعضو تىذوب فىي الوظ ة ين شخصذلك لأ ختصاص الأ قاعىدة

الا لااسىم  العىام  حضىرىؤثريدعىاء  قىد  الممثىل  هىذا  دام  مىا  الحكىم  سىلامة  .  المحاكمىىة  جلسىىات  علىى 

احدهم محل الآخر شانهم في    حل يو   بعضىىهم عىىن الىىبعض  نىىوب ين  أدعىىاء العىىام  لأعضىىاء الا  جىىوزيف

دعىىاء العىىام وعىىدم تجزئتىىه لا تعنىىي بالضىىرورة فىىي حىىال  ن وحىىدة الاأ  ىىر يغ،  (1) ن الشركاءأذلك ش

  راه ي  الذي الموقىف تخىذين  ا عيسىتطينمىا سىلفه وا   ىهيبديبمىا    لتىزمين  العمل الىبعض الآخىر  بعضهم  إكمىىال

له من أقوال الشهود    تكشفي  نأموقفىه بعىد    ىريغين  اهو نفسىه    ع يستطيدعاء العام  ن عضو الاأمناسبا كما  

دعاء العام تعد  الا  هايبديالتصرفات التي    نإو  هىذا  ،موقفىه  ىر يتغ  ىهي وما عرض من أدلة ووقىائع توجىب عل

 بأكملها.  ئةيكأنها قد صدرت عن اله

 

   :  جييالخضوع التدر - ثالثاا 

التدر      العام    جييالخضوع  بالتبع  ه يسىىىميللادعاء  ح يجيالتدر   ىىىة يالىىىبعض  الادعاء   نأ  ىىىث يىىىة   قضاة 

 ىىراف علىىى أعمىىالهم.  بالمىىدعي العىىام الىىذي لىىه حىىق الإش عىىا يجم مرتبطىىون العىىىام

تأد  تبىىعي لا    القاضىىي  نأالأصىىل       مىىا    فتىىهي لواجبىىات وظ  تىىهيعنىىد  فىىي    رهي ضىىم  ىىهيعل  ىىهيمليإلا 

العدالىةيتحق حى  ىىق  العىام  أ  نيفىي  الإدعىاء  عضىو  رئ   خضىعين  الىذي    سىهيإلىى   منىه  سىتمديالأعلىى 

من   كوني  العام  دعىاءالأعمىال علىى أعضىاء الا  ىعين توز خولىة لىه فىي مباشىرته لعملىه لأالم  اتيالصىلاح

 .(2) العىام دعىاءجهىاز الا علىى دعاء العام الذي لىه حىق الرقابىة والإشىراف المباشىرالا سياختصاص رئ

 

 
 .36المصدر السابق، ص ينظرغسان جميل الوسواسي،ينظر:  (1)
   .38-73، صالمصدر نفسه :ينظر ( 2)
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الناح     مىن  المىدع  ىرتبطي  ىة يالإدار  ىةي فمىثلا   المىىدع  نيالمباشىىر   برؤسىائهم  نيالعىام  ني نىواب    ن يمىن 

 نيمىىن المىىدع  نيبرؤسىىائهم المباشىىر  رتبطىىوني  فىي مراكىىز المحافظىات وهىىؤلاء   نيالموجىىود  نيالعىام

  ، (1) دعىىاء العىىامالا  سيدعىىاء العىىام مرتبطىىون بىىرئ الا  سيرئىى  ة ونىىوابيللمنىىاطق الاسىىتئناف  نييالعىىام

ع  ىهيعل مىارس  دون  فىإن  لعملىه  العىام  الإدعىاء  هذا    ةيالصلاح  هيلد  تكون  نا ضىو  ممارسة  تخوله  التي 

نائىىب المىىدعي العىىام    ، سىىند قىىانوني   بىىدون  ن تصرفه معىرض للىبطلان لأنىهإالعمل ف فمىىثلا  حضىىور 

قىانوني وكىذلك الحىال    ىريغ  عتبىريلهىذه المهمىة فىان حضىوره    صىصخ    نادون    ىىقيفىىي مرحلىىة التحق

 مكلف بأداء عمله أمام هذه المحكمة.  كونين ادون  اتي محكمة الجنا أمام لىو حضىر مىايف

 : ةيعدم المسؤول-رابعاا 

الا  عي سىىتطي  لكىىي      أن  عضىىو  العىىام  خىىوف    ىىؤدي يدعىىاء  بىىدون  توف  ري تأث  واواجباتىىه  من    ر ي لابد 

من   تحرجيوبالتالي لا    في مأمن  منه  وذلك مىن خىلال منحىه الحصىانات التىي تجعىل  ، له  ةيالقانون  ةيالحما

مىا   حما  ىراهياتخىاذ  فىي  إلىى  ىةيمناسىبا  وصىولا  الا  ، لعدالىىةا  ىىقيتحق  الحىق  عضىىو  فىىان  دعىىاء لىىذلك 

بهىا    قىومي مسىؤول عىن التبعىات التىي    ىريوهىو غ  ودفوعىه  أقوالىىه ومطالعاتىىه  بىىديي ن  ا  عيسىىتطيالعىىام  

والتىي هىي مىن اختصاصىه    هىايجريعىن التصىرفات التىي    لأسىي    ىه فىلايوعل  ، متىى مىا كانىت مشىروعة

مسىائلته مىا    مكىنيولكىن    ىةيمسىائلته عنهىا متىى مىا كىان حسىن الن  مكىنيلا    رةيسى يال  ن المخالفىاتأكمىا  

  العام   دعىاءوهىذا مىا أكىده قىانون الا  رةي سىين كانىت  إحتىى و  ىةيبهىا بسىوء ن  قىوميالتىي    التصرفات   كانىت 

ابتعىاد عضىو الا العىام عىن كىل مىا  بضرورة  تام    ادي العمل بح  ه ىيفىي اسىتقامته وعل  بىة يالر  بعىثيدعىاء 

ا  م دعاء العام كما اشرنا بالا  عضو   در  جىوز يو  هىذا  العدالىة  ري أو التىدخل فىي سى  ريوعدم فسح المجال للتىأث 

 ذا إدعاء العام نفسه  ن على عضو الاأكما    ، لعاما  دعىاءالا  سيطلىب الىرد إلىى رئى   قىدمي بىه القاضىي و  ردي

التنحىي عىن الاسىتمرار فىي    سىهيمىن رئ   طلىبين  أ   ختصاصىهإ  للتنحىي عىن ممارسىة  ىدعوهيوجد سبب  

 . (2) في هذا الطلب بتي نأ سىهيوعلىى رئ ةيالقضى

 

 

 

 

 
 المعدل.  1979لسنة  159/أولا  من قانون الادعاء العام رقم 38ينظر: المادة  (1)
  88ص، 1998، القاهرة، دار النهضة العربية، 3د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الأجراءات الجنائية، طينظر:  (2)

 . ومابعدها 
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 المطلب الثاني 

 ا ماهية اللجان وأنواعها وشروط تشكيله

الادعاء العام رقم دور الادعاء العام في عمل اللجان على ضوء أحكام قانون  موضوع  للبحث في      

لل با  1979لسنة    159 مباشرته  مع  يبدأ  دورا   العتباره  جلسات  في  المشكلةجراءات  من أ ،  لجان   رى 

التطرق ال  لىإ  الضرورة  ثم    ،أولا    لجانمفهوم  تشكيلها ذكر  ومن  وشروط  اللجان  في    ، أنواع  وذلك 

   -:فرعين

 

 ول رع الأالف

   انج لالمفهوم  

   -وذلك في الفقرتين الآتيتين: لغة ومن ثم اصطلاحا   هالابد من تعريف اللجانلبيان مفهوم     

.  ويعني يخبطه  يلجنه لجنا  لجن الورق  اللجن هو دق الورق حتى يتلزج ويقال    -:لغة    لجانال  : تعريفأولا 

لأمر و يجتمعون  جماعة  وهي  لجنة  هوجمع  اليهااو  يرضونه،   اللجان  يوكل  أمراو    جماعة  فحص 

 . (1) إنجازعمل

وسيلة من الوسائل التي تسعى الادارة بواسطتها اسىتظهار الحقيقىة مىن   -:اصطلاحا  : تعريف اللجان  ثانياا 

 .(2)خلال مواجهة موظفيها الذين يرتكبون أفعالا  لايتفق وشرف الوظيفة وكرامتها

أنها    1979لسنة    159من قانون الادعاء العام رقم  12إذا ما القينا نظرة على المادة        المعدل نجد 

ذي طابع  على الادعاء العام، الحضور أمام ... وأية هيئة أو لجنة او مجلس  ))نصت في الفقرة أولا :  

 .  ((جزائي قضائي 

ا     الهيئات  او  اللجان  التحقيق  أن  إلا عن طريق  نتيجة  أية  إلى  عملها  في  لاتتوصل  المجالس  وهذا  و 

ال هي  اللجان  لهذه  العامة  الصبغة  ان  على  يدل  فإنه  شيء  على  دل  إن  لذا  الامر  من  تحقيق  أرى 

هو    التحقيق الذي تقوم به هذه اللجانأن هذا  و  الضروري أن أ ركز في بحثي هذا على اللجان التحقيقية 

 . التحقيق الإداري

الإداري        عن فالتحقيق  الكشف  بهدف  بالتحقيق  المختصة  السلطة  به  تقوم  أولي  قانوني  اجراء  هو 

 .(3)في حال ثبوتها مرتكبها، والوصول إلى معاقبة رتكاب الموظف المتهم عن المخالفةحقيقة ا

 
 . 816، ص2010لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بيروت،  -ينظر: ابن منظور (1)
 .50، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ينظر: د. احمد سلامة بدر، التحقيق الاداري والمحاكمة التأديبية، ط (2)
 

الموظف  ين  (3) دليل  الحسيني،  عباس  عمار  د.  وإجراءاتهظر:  الإداري  التحقيق  إلى  السنهوري،  والإدارة  ، مكتبة 

 . 11ص، 2014بغداد،
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 الفرع الثاني 

     أنواع اللجان وشروط تشكيلها

التزمنا في بحثنا هذا باللجان  قبل التطرق إلى شروط تشكيل اللجان لابد أن نذكرأنواعها والتي طالما      

رقم   العام  الادعاء  قانون  في  على    1979لسنة    159المذكورة  المادة  المعدل  في  المثال  سبيل 

 -يمكن أن نذكرها تباعا :ي والت -1/أولا /12

 : لجنة شؤون القضاة -أولا 

يتم اختيارها من قبل مجلس القضاء في الإقليم من ثلاثة قضاة بداية كل سنة وفق ماجاءت به    وهذه     

العراق   -الصادر من برلمان كوردستان  2007لسنة  23/أولا  من قانون السلطة القضائية رقم 57المادة 

   .والمختصة بالنظر في الامور الإنضباطية 

  :لجنة شؤون الادعاء العام -ثانياا 

تشكل       اللجنة  القضاءوهذه  مجلس  قبل  من  أعضاء  ثلاثة  من  سنة  المذكور    (1) أيضا  كل   وفقبداية 

في رقم  58المادة    أحكام  ماجاء  العام  الادعاء  قانون  من  تنظر  المعدل    1979لسنة    159/أولا   والتي 

 المذكور.  دعاوى الحقوق الناشئة عن قانون الادعاء العام

    مجلس الإنضباط العام: -ثالثاا 

والتي تشكل من قبل مجلس الشورى    (2)(  والذي حل محله في الإقليم )محكمة قضاء موظفي الإقليم    

في الإقليم برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الأداري وعضوية إثنين من المستشارين تسميها  

بالفصل في النزاع    هيئة الرئاسة، وعند غياب نائب الرئيس يرأس المحكمة المستشار الأقدم،  وتختص 

 الذي يثور بين الموظف والإدارة. 

 

  

 

 

 

 
(حل    (1) القضاء  مجلس   ( (  مصطلح  العدل  مجلس   ( )  محل  المادة  بوجب  الفقرة  هذه  قانون  8في  ملحق  قانون  من   )

 . 2007لسنة  18الادعاء العام رقم 
العراق( بموجب    –محل عبارة )هيئة إنضباط موظفي إقليم كوردستان  كمة قضاء موظفي الإقليم (  مح عبارة )  تحل    (2)

( لسنة  14العراق رقم )  –قانون التعديل الأول لقانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان    2022( لسنة  17القانون رقم )
2008 . 
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  :والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل  لجان الإنضباط -رابعاا 

المادة  أ     الدولة  10لزمت  قانون انضباط موظفي  العام رقم    البند أولا  من    1991لسنة    14والقطاع 

تشكيل لجنة تحقيقية مكونة من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة على أن  المعدل الوزير أو رئيس الدائرة  

وهذه    ،مع الموظف المخالف  لى شهادة جامعية أولية في القانون تتولى التحقيقيكون أحدهم حاصلا  ع

تعقب المخالفات التأديبية التي تقع مع العاملين بالجهات التي يسري عليها قانون انشائها  اللجنة هي التي  

في   القصور  أوجه  واكتشاف  الوطنية  الخدمات  اصول  وتحقيق  العام  المال  حماية  النظم  مستهدفة 

الادارية مجال    ، (1)والإجراءات  فلا  العام  النظام  يعتبرمن  المذكور  النص  عنه،  لإن  الاعراض  لدارة 

اء العام في عمل اللجان المذكورة فمن الواجب على قاضي الادعاء العام  وهنا برأيي ينطلق دور الادع

ا العلمية وهي  المؤهلات  من حيث  كان  اللجان سواء  تشكيل  جامعية  مراقبة مشروعية  شهادة  لحصول 

   أولية في القانون أو سواء كان من حيث عدد أعضاء اللجنة وهم الثلاثة وكما جاء في المادة الذكورة. 

ال     يذوالسؤال  تحقيقية    : هلثارهنا هو ي  لجنة  تشكيل  ؟  يجوز  مراقب  بصفة  رابع  مع وجود عضو 

لأن قاضي الادعاء العام المعين للحضور    تبر تشكيل اللجنة التحقيقية باطلذلك ويعالجواب هولايجوز  

 في عمل اللجان يحضر بصفة مشرف ومراقب.  

نضباط ولجنة الكمارك ولجنة تدقيق ضريبة الدخل في حين بالنسبة إلى شروط تشكيل لجان الا  هذا    

أنه ذكرنا الجهات المختصة بتشكيل لجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام وهي مجلس القضاء  

الإقليم   المجلس  روشفي  رئيس  نائب  برئاسة  المجلس  يختارهم  أعضاء  ثلاثة  من  وهي  تشكيلها  وط 

الاس محاكم  من رؤساء  إثنين  لهاوعضوية  التابعة  هو  تئناف  المسألة  لهذه  بالنسبة  مهم  بنظرنا  والذي   ،

يعتبر دورا  رئيسيا  حيث لايجوز لأي من اللجان   موضوع دور الادعاء العام في عمل هذه اللجان والذي

العام   الادعاء  حضور  دون  عملها  مباشرة  هذه  المذكورة  أمام  العام  الادعاء  رأي  أن  من  الرغم  على 

إلا أنه من الواجب على هذه اللجان إطلاع الادعاء العام   و لاتأخذ، فلها أن تأخذ به ا  للجان غير ملزما

 .(2)تتخذها من أجراءات خلال ثلاثة أيام على ما

  

 

 
،  1991لسنة  14غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، رقم د.  :ينظر (1)

 .  65،ص 2001دار الكتب والوثائق ببغداد،
المعدل: ))على الجهات المبينة في    1979لسنة    159من قانون الادعاء العام رقم  12نصت الفقرة ثالثا  من المادة  (  2)

الفقرة أولا  من هذه المادة، أن تطلع الادعاء العام على ماتتخذها من قرارات خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أيام من تاريخ  
 . صدورها((
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 المبحث الثاني 

 لية عمل اللجان  الإجراءات أو آدور الدعاء العام في  

بعد الحديث عن مفهوم وأنواع اللجان وشروط تشكيلها ودور الادعاء العام فيها أرى من الضروري      

إلا أن ذلك يختلف تبعا  لنوع اللجنة  البحث في دور الادعاء العام في الإجراءات التي تتخذها تلك اللجان  

ر الادعاء العام فيها  في مطلبين سا خصص الأول لإجراءات وقرارت اللجان ودو المشكلة لذا سنبين ذلك 

   .آثارها وكيفية تنفيذهاووالمطلب الثاني سا بين فيه التقاريرالتي تصدرها اللجان  

 

 المطلب الأول 

 ا اللجان ودور الدعاء العام  الإجراءات والقرارات التي تتخذه

ذكرنا       اللجنة ودور الادإن  كما  فيها  اجراءات وقرارات  العام  لنوع  عاء  تبعا   المشكلة    اللجنةتختلف 

لذا سنركز الحديث هنا على أمرين الأول هو اجراءات    ، لاختلاف الجهة المختصة بتشكيل تلك اللجان 

اللجان  و وقرارات  اجراءات  هو  والثاني  العام  الادعاء  شؤون  ولجنة  القضاة  شؤون  لجنة  قرارات 

 التحقيقية المشكلة في الدوائر الرسمية وذلك من خلال الفرعين التاليين.  

 

 الفرع الأول 

 اجراءات وقرارات لجنة شؤون الدعاء العام ولجنة شؤون القضاة 

المذكورة       اللجان  في  الثلاثة  الأعضاء  بتسمية  يقوم  الذي  هو  القضاء  مجلس  أن  سنة  بما  كل  بداية 

نوا برئاسة   القضاء  أحد  مجلس  رئيس  لهاب  التابعة  الإستئناف  رؤساء  من  إثنين  ذين وله،  (1) وعضوية 

لل  اللجنتين الكفاءة  وعدم  السلوك  بسوء  الخاصة  الادعاءات  في  وأالتحقيق  العامقضاة  الادعاء    ،عضاء 

المناسبة   والادارية  التأديبية  الاجراءات  وللجنة سلطة  وواتخاذ  الادعاءات  هذه  مثل  عند وجود  التحقيق 

ال  محاكمة عضو الادعاء العام المح لجنة شؤون الادعاء العام  تتولى  و   ، تنحية القضاة والمدعين العامين

قرار من وزير العدل بأحالته على  على  بناء     نضباطيةالدعوى الاتقام  و  عليها عن التهم المنسوبة إليه، 

ال للواقعة  بيانا   القرار  ويتضمن  لها، اللجنة،  المؤيدة  والأدلة  إليه  في   منسوبة  للنظر  موعد  تحديد  وبعد 

،  لمحال وتجري المحاكمة بصورة سريةس الادعاء العام والعضو االدعوى يبلغ ممثل وزير العدل ورئي

 
المعدل في    1979لسنة    159/أولا  من قانون الادعاء العام المرقم  58العام وفق المادة    لجنة شؤون الادعاءتشكل  (  1)

الصادر    2007لسنة    23/أولا  من قانون السلطة القضائية في الإقليم رقم  57حين لجنة شؤون القضاة تشكل وفق المادة  
   نتين تتشكل من هيئة من القضاة. من برلمان كوردستان والقاسم المشترك بينهما هو أن اللج
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  المنصوص عليها في الأجراءات  وتستمع فيها إلى أقوال ذوي العلاقة وتتبع  لكن قرار الحكم يفهم علنا  

القاضي بناء  في حين تتولى لجنة شؤون القضاة محاكمة    ، (1) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

ال مجلس  رئيس  من  قرار  ب على  القاضي  أقضاء   اللجنةإحالة  عن أو  لى  ممثل  حضور  القانون  وجب 

ستعانة بالمحامي  بنفسه عند اجراء المحاكمة وله الأمجلس القضاء او من ينيبه وعلى القاضي الحضور  

  ،صدار قرار حكم أ ي وبعد ذلك تتولى اللجنة الفصل بوالادلة ودفاع القاضويبدأ التحقيق وسماع الاقوال  

الامورولجنة   في  النظر  لها  القضاة  بالقضاة نضباطية  الأشؤون  للمحاكمة    الخاصة  اللجنة  اجراء  بعد 

ولها أن تصدر    ، فتوصي بإنهاء خدماته،ار في الخدمة القضائية ويثبت لديها عدم اهلية القاضي للاستمر

ة  امعمن هذه اللجنة امام الهيئة ال  نه يجوز الطعن في القرار الصادرأ  البراءة والافراج علما  او    العقوبات

 .(2) لتمييز ويعتبر هذا القرار نهائيافي محكمة ا

المذكورتين      اللجنتين  تلك  أن تصدرها  المحتمل  من  التي  القرارات  أما  الاجراءات  إلى  بالنسبة    هذا 

 هي:  فيما يخص الأمور الإنضباطية

 . والترفيع لمدة ستة أشهر : ويترتب عليه تأخير العلاوةالإنذار -1

الترفيع أو العلاوة أو كليهما، مدة لاتقل عن سنة، ولاتزيد على ثلاث سنوات من تأريخ القرار،  تأخير -2

 وإلا من تأريخ إكمالها. إذا كان قد أكمل المدة القانونية للترفيع، 

إنهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام، إذا صدرت عليه حكم بات بعقوبة من   -3

أهلية    محكمة مختصة عن اللجنة، عدم  إذا ثبت عن محاكمة تجريها  أو  فعل لايأتلف وشرف وظيفته، 

 .(3)عضو الادعاء العام للستمرار في الخدمة

او       جناية  يكون  العام  الادعاء  إلى عضو  المنسوب  الفعل  أن  الدعوى  نظر  أثناء  للجنة  تبين  إذا  أما 

ال ويقرر وزير  المختصة  المحكمة  فتقرر إحالته على  قانون اجنحة  يده وفقا  لاحكام  نضباط  عدل سحب 

نظر   في  الاستمرار  من  عنه  الإفراج  او  ببراءته  قرار  صدور  ولايمنع  الدولة  الدعوى  موظفي 

الانضباطية فإذا قررت المحكمة ادانة عضو الادعاء العام فعلى اللجنة أن تفرض عليه عقوبة انضباطية  

  .(4) مناسبة

 
  . 72، المصدر السابق، صغسان جميل الوسواسي ينظر: (1)
رئيس محكمة الاستئناف ورئيس  ل )) 2007لسنة  23العراق رقم -من قانون السلطة القضائية لأقليم كوردستان 61المادة  (2)

محكمة التمييز في قرار لجنة شؤون القضاة في الأمور الانضباطية الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة العامة في 
الصادر وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما  من تاريخ التبليغ به وللهيئة العامة إذا اقتضى الحال أن تدعو ممثل رئيس  

بتصديق قرار اللجنة أو إلغاءه أو محكمة الاستئناف وممثل رئيس الادعاء العام والقاضي لاستماع أقوالهم ثم تصدر قرارها  
 .((تعديله ويكون قرارها في هذا الشأن باتا  

 المعدل.  1979لسنة  159( من قانون الادعاء العام المرقم 63ينظر المادة ) (3)

 .73، ص سان جميل الوسواسي، المصدر نفسهغينظر:  (4)
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في كل ماذكرناه من اجراءات وقرارات اللجنتين  إذا ماجئنا على الدور الذي يقوم به الادعاء العام  و    

المادة  المذكورتين   إلى  قان 12وبالرجوع  من  أولا   رقم  /  العام  الادعاء  المعدل   1979لسنة  159ون 

وعبارة ) على الادعاء العام الحضور أمام ...( وهذا يعني حضوره وجوبي ولاتنعقد جلسات اللجنتين  

بدون حضوره   فالمذكورتين  حىر  العىام  الإدعاء  عضو  أن  إلى  الإشارة  من  ولابد  مىن    ىهيبدي  مىايهذا 

ولى ودفىوع  شىؤونه    جنةللس  يطلبىات  فىي  توجاالتىدخل  التجىر  ىه يو  أو  انىه    حياللىوم  كمىا  لىه 

بحصىانة    تمتىعيانىه    ما يو بعىض الشىهود لاسىاقد تمىس المىتهم    عبارات   مىن  ىه يبديمسىؤول عمىا  ىريغ

م  دعىىاء العىىاذا مىىا حىىل عضىىو الاإفىىي طلباتىىه و  بىىدل يو  ا  عىىدلي  أن  تمكنىه مىن أداء واجباتىه ولىه

واتخىاذ موقىف    رهايي و تغا ن من حقه الاستمرار بها  إملزم بأقوال سلفه، ف  ريفانه غ  محىىل عضىىو آخىىر

  ن الحىق فىي جانىب المىتهم أ  حضورهمتى ما وجد من خىلال    هيالعدالة وعل  قيإلى تحق  هدفي  فهو  آخىر، 

 .(1) حيعند ابتداء المحاكمة انه مذنب والعكس صح عتقديبراءته حتى إذا كان  طلبي نأ

إن دور الادعاء العام في اجراءات وقرارات اللجنتين المذكورتين قد يذهب إلى أبعد من ذلك اذ له      

تصدرها   التي  القرارات  في  حتى  الطعن  المذكورحق  محكمة  اللجنتين  في  الموسعة  الهيئة  لدى  تين 

 . (2) التمييزخلال ثلاثين يوما  

 الفرع الثاني 

 اجراءات وقرارات اللجان التحقيقية 

إلىطرقت     الأول  الفرع  في  وقرار  نا  لذا  ااجراءات  القضاة  وشؤون  العام  الادعاء  شؤون  لجنتي  ت 

في شروط تشكيل اللجان  وكما ذكرنا سابقا   ، ت والاجراءات التي تتخذها اللجان التحقيقيةاسنتناول القرار

من    10ه المادة  ما نصت عليفإن صلاحية تشكيلها هي من اختصاص الوزير أو رئيس الدائرة طبقا  ل

ا الدولةقانون  موظفي  رقم    نضباط  العام  برئاسة  المعدل    1991لسنة  14والقطاع  أعضاء  ثلاثة  من 

بحق   التحقيق  إلى  الإحالة  أمر  صدور  وبعد  القانون،  في  أولية  جامعية  شهادة  على  حاصل  موظف 

الجه هذه  وإن  الموظف،  يتبعها  التي  الجهة  إلى  الأمر  تودع  حيث  المخالف،  خلال  الموظف  ومن  ات 

 تشكل اللجان المذكورة.  دوائرها القانونية غالبا  ما

ومراقبته       إشرافه  تحت  بعملها  ستقوم  والتي  اللجان  بتشكيل  العام  الادعاء  قاضي  إخطار  تتولى  بعد 

التحقيقية   الموظف  اللجان  تبليغ  ابتداء   يتطلب  وهذا  تحريريا  وبحضوره  المخالف  الموظف  مع  التحقيق 

 
  . 712-125ص،  عبدالله، المصدر السابقسعيد حسب الله: ينظر (1)
 

من   66، وكذلك المادة 2007لسنة  23العراق رقم  -من قانون السلطة القضائية لأقليم كوردستان61ينظر: المادة   (2)

 المعدل.  1979لسنة  159قانون الادعاء العام رقم
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هذا   كان  سواء  التحقيقية  اللجنة  جلسات  انعقاد  ومكان  زمان  تحديد  مع  التحقيق  سلطة  أمام  بالحضور 

و إلى رئيسه المباشر يطلب منه تبليغ الموظف  مي موجه إلى الموظف ذاته ا التبليغ تحريريا  بكتاب رس

عن طريق تبليغ الموظف المحال  خطار اوفي كتاب الأ  المعني بالحضور في الزمان والمكان المعينين

و عن طريق تبليغ رئيسه المباشر  رئيس اللجنة او أحد أعضائها ا  على التحقيق بالحضور شفويا  من قبل 

تبليغه   إلى  يصار  الحضور  عن  الموظف  امتناع  حالة  وفي  حالتحريشفويا   وفي  امريا   عن ة  تناعه 

ا تأخير  ا والحضورعامدا   الحقائق  إخفاء  بقصد  او  التحقيق  المسؤوليةعرقلة  من  التهرب  يثار    ،و  وهنا 

الإجراء الذي تقوم به اللجان التحقيقية في حال عدم حضور الموظف المخالف على    التساؤل حول ماهو 

عطاء الحكم القانوني للموظف الممتنع عن المثول  سكت المشرع العراقي عن ا  الرغم من تبلغه رسميا ؟، 

السلطات   وسيلة  اأمام  يحدد  لم  العراقي  المشرع  أن  كما  التحقيقية  اللجان  لضبط  او  معينة  آلية  و  او 

الحضور   عن  والمتمرد  الممتنع  الموظف  على اإحضار  كان  تشريعي  خلل  وهذا  التحقيق  سلطة  مام 

ستماع لإفادات الشهود  لأعمالها بالااللجنة التحقيقية    إن ذلك لايمنع برأينا من مباشرة  ، المشرع معالجته

غم من تبليغه  او الخبراء والإطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق ولأن عدم حضورالموظف بالر

كان  ه  و إهدارا  لحقه في تحقيق دفاعه مالم يثبت أن عدم حضور وتعتبر تنازلا  ا   تعتبر قرينة تفسر ضده 

إرادته عن  خارجة  قاهرة  التحقيقية  ، (1) لأسباب  والأ  واللجان  القواعد  في  تتبع  عليها  المنصوص  حكام 

المدنية، بخصوص  صول المحاكمات الجزائية وأقانون   لية عمل اللجنة كالإجراءات  آقانون المرافعات 

جنة وبقية  المتعلقة بالتبليغات القضائية او التكليف بالحضور، والاستماع لإفادة الموظف المحال على الل

نة  جراءات التي تنسجم مع طبيعة موضوع اللجنفي، وغيرها من الإ  اثبات اود  والشهود، سواء كانوا شه

سمات، ومحاضر الضبط والتفتيش  واجراء الكشوفات والمخططات والمرت  ، نتقال والمعاينة الإكالمشكلة،  

بالإجراءات  والإ قيامها  بعد  اللجنة  ذلك، وهذه  فيها  والتحقيق  اللجنة  عمل  تطلب  كلما  بالخبراء،  ستعانة 

اورا على  والاطلاع  معينة  اماكن  الى  والانتقال  للفادات  استماع  من  والمتنوعة  ووثائق  المتعددة  ق 

رسمي   بمحضر  وموثقة  مدونة  تكون  ان  يجب  والتي  معلومات  وطلب  كشوفات،  واجراء  ومستندات، 

الا وعدم  رسميا،  تحريريا  ومدونة  مكتوبة  أي  فقط اصولي،  شفهيا  لها  بالاستماع  لى  إتصل  و  ، كتفاء 

 .(2) المطلوبةاستنتاجات تقوم بتثبيتها في ذلك المحضر الذي تراعى فيه تلك الشكلية 

     

 
الاداري    (1) التأديب  محارب،  جمعة  علي  د.  العامةينظر:  الوظيفة  الجامعية، في  المطبوعات  دار  مقارنة(،  )دراسة   ،

 . 486، ص2004الاسكندرية، 
 . 571، ص1985دون مكان نشر، ينظر: ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الفنية للطباعة والنشر،  (2)
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الحضور أمامها، فإن التحقيق يعد باطلا  ويترتب  لجنة تحقيقاتها دون تبليغ الموظف ب جرت الاأما إذا       

التحقيق هذا  عن  نتجت  التي  العقوبة  بطلان  ذلك  الضمانات  (1) على  كافة  ايجاد  الضروري  من  لأنه   ،

الادارةلا تعسف  من  العام  الموظف  لحماية  مما    لازمة  الحكومة،  جهاز  في  النابض  العصب  بأعتباره 

يتوجب بث روح الطمأنينة في نفسه الأمر الذي يدفعه إلى التفاني في عمله وهو أمر ينعكس ايجابا  على  

   سير المرفق العام.

 ينبغي أن يتم عمل اللجان التحقيقية المشكلة وفق الخطوات التالية:     

بين    -أولا  المهام  وتوزيع  فيه  التحقيق  الواجب  الموضوع  لدراسة  التحقيقية  اللجنة  أعضاء  اجتماع 

 الأعضاء وبشكل تعاوني تحت إشراف ومراقبة قاضي الادعاء العام.

بالتهمة الموجهة إليه، وذلك بإعلامه وقائعها وظروف ارتكابها ليتمكن   مواجهة الموظف المخالف   -ثانياا 

 من الدفاع عن نفسه.

المستندات  -ثالثاا  على  والاطلاع  الشهود  شهادات  إلى  توصي  وأن   الاستماع  عندما  التحقيقية  اللجنة 

المنصوص عليها في قانون انض لة الموظفبمساء باط  المخالف المحال عليها وفرض إحدى العقوبات 

اطمأنت اليها وتحققت من كفايتها لإسناد  موظفي الدولة لابد وأن تكون قد أسست ذلك على ادلة كافية  

الفعل إلى الموظف، ويتأتى ذلك من خلال الاستماع إلى شهادات الشهود الذين لديهم شهادة عيانية على  

الادلاء قبل  اليمين  الشهود  تحليف  اللجنة  على  يجب  كما  وقوعه،  عند  تتحرى    الفعل  وأن  بشهاداتهم 

، وللموظف المحال أن يطعن في شهاداتهم إذ ربما تكون قد صدرت  ن خلال مناقشة الشهودالحقيقة م

من شهود لهم ضغينة مع الموظف أو لهم مصلحة في هذه الشهادة، وله أن يطلب الاستماع إلى شهوده  

ر على  يقتصر الامولا  الفعل المخالف،ت بشهود ينفون عنه  لأن من حقه أن يرد على شهادة شهود الاثبا 

وإ الشهود  لشهادات  عالاستماع  لمخالفة  لنما  الادارة  لادعاء  المؤيدة  المستندات  على  الاطلاع  اللجنة  ى 

 . (2) يةمتها الادارنظالموظف لأ

 استجواب الموظف:  -رابعاا 

تف      ومناقشة  المختلفة،  بالأدلة  المتهم  مجابهة  يعني  االاستجواب  لها  منكرا   كان  إن  يفندها  و  صيلية 

إلى ت بها إن شاء الإعتراف. ويستهدف الإستجواب  تفنيديعترف  المتهم كي يستطيع  دفاع    الأدلة   حقيق 

 .(3) لى تفنيد الأدلة وانهيارهاالتي تحوم ضده وهو في نهايته قد يسفر عن تدعيم أدلة الاتهام أو قد ينتهي إ

 
 . المعدل 1991لسنة  14/ خامسا  من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 15ينظر: المادة  (1)
 . (40-38)، ص1976، بغداد، 1ينظر: د. منير الوتري، القانون الاداري، مطبعة المعارف، ط (2)
 .64، ص2012ينظر: د. محمد زكي أبو عامر، الاجراءات الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (3)
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يحاط علما  بما ينسب إليه من وقائع كانت سببا  في احالته على    إن الموظف عند حضوره أمام اللجنة    

اقر بصحة ه فإذا  اقواله،  إلى  الاللجنة وتستمع  فإن  الوقائع  إلى سماع  لذه  الحاجة  جنة تكتفي بذلك دون 

الاعتراف أن يولد القناعة لدى اللجنة بأن الموظف قد ارتكب تلك  اقوال آخرين، إذا كان من شأن هذا  

بأدلة   ذلك  تعزز  أن  اللجنة  على  فإن  إليه  مانسب  بكل  لايحيط  الاعتراف  هذا  كان  إذا  أما  الافعال، 

 .(1)أخرى

 الاستعانة بالخبرة الفنية:   -خامساا 

ا     ألزم  قد  العراقي  المشرع  بتىأليفلوزير أو رئىيس  بالرغم من أن  التحقيق من لجنة    الىدائرة  سلطة 

الموظف عليها من المحال  الموضوع  الخبرة في  وبالتالي    ، أجله  تتكون من رئيس وعضوين من ذوي 

ي الإ  فترض فانه  المخالفة  في  خبرة  ذا  تكون  أن  اللجنة  التحقيقبهذه  محل  كثرة  ،دارية  أن    العلوم   إلا 

وتعق   الاختصاصات  والمعارف  يد  أن  الصعب  من  تجعل  من ال  لموتشابكها  محددة  مجموعة  أو  فرد 

طة التحقيىق وهىي فىي  لذا فان لسل  ، عة من العلوم والمعارف هذه الأنواع المتعددة والمتنو  بكل  الأفىراد

أداء ع  مهمتها  سىبيل  بعضه  أو  عملها  توقف  ما  وإذا  المنشودة  الحقيقة  استجلاء  فىي  في  فني  رأي  لى 

  ،عن اختصاصها وحدود معرفتها وخبرتها أن تطلب من الجهة طالبة التحقيق   تخرج  مىسألة أو مىسائل

ني  الاختصاص في تلك المسألة لدراستها وإبداء الرأي الف  وا الخبرة    أصحاب  تكليف من تراه مناسبا  من

و  او المالية  االإدارية ذات الطبيعة الهندسية    يكون في المخالفات  الغالب  وهذا فىي   ، فيها لسلطة التحقيق 

ذلكامحاسبية  ال غير  فى  ، و  جاء  الشأن   التوجيهاتي  فقد  بهذا  التحقيقية  اللجان  إحدى  إلى         الصادرة 

طلب تشكيل لجنة فنية من المختصين لبيان    وبإمكانكم  د ما يبرر تشكيل لجنة جديىدة ... )... لعدم وجو

او المسائل المطلوب تقديم الرأي فيها    المسألة  ل التي تخرج عن اختصاصكم وتحديىد الرأي في المسائ 

 . (2) (المماثلة ل بىه فىي الحىالات ىسياق المعمىوبشكل محدد وهذا هو ال

 

 

 

 

 
 .  41ينظر: د.منير الوتري، المصدر السابق، ص (1)

بابل    ينظر:  (2) جامعة  من  الصادر  في  14551بالعدد  الكتاب  التحقيقيىة   2015  /27/5  المؤرخ  اللجنىة  إلى   والموجه 

 . 24/6/2014والمؤرخ في  17607جامعي المرقم بموجب الأمر ال المشكلة
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المذكورة       اللجان  من  كل  تتخذها  التي  الاجراءات  في  العام  الادعاء  دور  إلى  بالنسبة  أن  أما  وبما 

للقرارات التي تصدر عن اللجان والهيئات في الدولة أهمية كبرى لأنها تتعلق بحقوق ومصالح المجتمع  

 باط العام  م مجلس الانضالحضور في الدعاوى المنظورة أماوالأفراد فأوجب القانون على الادعاء العام 

والمؤسسات وكذلك أمام لجنة    ( حاليا  ولجان الانضباط المشكلة في الوزارات)محكمة قضاء الموظفين 

ا ولجان  الانضباطية  الأمور  في  العام  والادعاء  القضاة  ا شؤون  الدخل  في ضريبة  والتدقيق  و  لكمارك 

ط ذات  لجنة  او  مجلس  او  جزائي،هيئة  قضائي  القانون  ابع  شرطا     وجعل  العام  الادعاء  حضور 

  دعاء العام معين او منسب أمامها،نعقاد جلسات الجهات التي عددناها في حالة وجود عضو للاالصحة

المعدل والتي    1979لسنة    159من قانون الادعاء العام رقم    12من المادة    وبالرجوع إلى الفقرة ثانيا  

أنه:   على  الجهات    ))نصت  جلسات  عضو  تفقد  بغياب  انعقادها،  صحة  أولا   الفقرة  في  إليها  المشار 

للحضور دعوته  عدم  بسبب  أمامها،  المنسب  او  المعين  العام  بصدد    ،((الادعاء  أننا  وبما  يعني  وهذا 

المصداقية ا عملها لكي تكتسب  أثناء جلسات  التحقيقية  اللجان  التي تتخذها  لقانونية، لابد أن الاجراءات 

العام بصفة مشرف او مراقب،  الاد  تتم بحضور عضو الجلسات  عاء  تفقد تلك  ففي حال عدم حضوره 

، إلا أن هذا الفقدان  عنها نتيجة الجلسةوكل مايصدر  ، مما يجر آثاره على الاجراءات والقراراتصحتها

لادعاء العام للحضور، ففي  عضو الجان المذكورة يشترط فيها عدم دعوة اللجان  لصحة انعقاد جلسات ال

والتبليغ الاصولي لعضو الادعاء العام تعتبر الجلسة التي عقدتها اللجان التحقيقية صحيحة  الدعوة    حال

   . (1) هي ومانتج عنها من اجراءات

 المطلب الثاني 

 وآثارها  وكيفية تنفيذها اللجان  تقارير

 

ها  التقاريرالتي تصدرإلى    ذها اللجان التحقيقية ننتقلالتي تتخوالقرارات  الإجراءات    بعد الحديث عن    

وبعد أن تنتهي اللجان التحقيقية من اجراءات    ، فيها ودور الادعاء العام  بعد انتهاء التحقيق  هذه اللجان  

فيها    التحقيق تتكامل  إلى مرحلة  الخطير والدقيق تصل  اللجان  فيبدأ هنا دور  التأديبية،  المخالفة  صورة 

 -اليين: ي الفرعين الت فعليه سنبين ذلك   وهو التحقيق من الواقعة محل التحقيق، 

 

 

 
 .  115 -114ينظر: غسان جميل الوسواسي، المصدر السابق، ص  (1)
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 الفرع الول 

 التقارير وكيفية تنفيذها ودور الدعاء العام 

التحقيق       من  الانتهاء  المحاضر  بعد  ومن  وتنظيم  بها  اللجان،الخاصة  عقدتها  التي  الجلسات    خلال 

مدة ليست بالقصيرة، وينتهي المطاف بها إلى آخر جلسة وهي الخاصة  ن تستغرق  والتي من الممكن أ

النهائي  التقرير  واحدة   بكتابة  نسخة  من  توصياتها  ،  بأكثر  تقدم  التقارير  ثم  نهاية  الامرة  في  الجهة  الى 

  هذه التوصيات يشترط التسبيب في  ، و الاداري الاعلى او من يخولهسؤول  بتشكيل اللجنة والمتمثلة بالم

في حين لايوجد هنالك أي  ومن ثم تقوم باختيار العقوبة الملائمة لهذه المخالفة، ديبية وتكييف المخالفة التأ

ا المخالفة  بين  ما  ترابط  أو  عليهنسبة  المفروضة  والعقوبة  الجنائي  لتأديبية  القانون  في  الحال  كما هو  ا 

 -أن تراعي جملة من الضوابط والأحكام وكما يأتي: في كتابتها لتقاريرها وعلى اللجنة 

: نجد القانون يلزم اللجان التحقيقية بتسبيب توصيتها في تقاريرها المرفوعة وذلك  تسبيب التوصية  -أولا  

المعدل التي   1991نة ( لس14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) /ثانيا (10في المادة)

تتولى اللجنة التحقيق تحريريا  مع الموظف المخالف المحال عليها ولها ... وتحرر    )):  تنص على أنه

 .  (( ... محضرا  تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وماسمعته من أقوال مع توصياتها المسببة

فيجب أن تكون توصيات اللجان التحقيقية مسببة لما لذلك من أهمية للموظف للطلاع على الأسباب      

جزاءا    الادارة  عليه  تفرض  فقد  الطعن،  جهة  أمام  والدفاع  الطعن  من  ولتمكينه  أجلها  من  عوقب  التي 

بها،   يواجه  لم  لأسباب  الرقابة  تأديبيا   بممارسة  يتعلق  فيما  أهمية  للتسبيب  أن  اللجان  كما  أعمال  على 

ويعتبرعدم تسبيب التوصية في تقارير اللجان سببا  من  الطعون.  كورة من قبل اللجنة المخولة بنظرالمذ

 .(1) اسباب الغاء العقوبة الادارية المفروضة على الموظف نتيجة قرار اللجان الصادر

أسباب       تكون  أن  يجب  توصيتها  تسبيب  اللجان  على  كان  في  لما  ذكرها  ويجب  متوافرة  التوصية 

اللجان يمكن أن تكون   توصيات  القانونية علما  أن  الناحية  صلب محضراللجان وأن تكون مسوغة من 

المتحفظ ذكر اللجنة  او بالأكثرية وعلى عضو  اللجنة في حال    بالإجماع  تحفظه على توصيات  أسباب 

وبعد أن ينجز تقرير اللجنة ويحال  مه  لية الموظف المخالف من عدوتوصيات اللجنة تضمنت مسؤكون  

المصادقة   ليتولى  الاداري  الرئيس  اإلى  اللجنة  لتوصيات  على  استنتاجات  بوجاهة  قناعته  حال  في 

 وتوصياتها ومن ثم يصار إلى اصدار قرار بفرض العقوبة بحق الموظف المخالف ويشترط في القرار  

 
ينظر: د. حسين حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظيفة العامة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان،طرابلس، دون   (1)

 .314سنة نشر، ص
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  أن تتوافر فيه العناصر الاساسية للقرار الاداري وهي )الاختصاص، الشكل، المحل، السبب، المذكور  

في هذا  زمة للرئيس الاداري، فهو يملك سلطة تقديرية  ويجب أن يلاحظ أن التوصية ليست مل   ، الغاية( 

 .(1)المجال

العقوبة المقترحة حيث للجنة ان توصي بفرض عقوبة انضباطية على الموظف المخالف من بين    -:ثانياا 

الدولة   موظفي  انضباط  قانون  في  عليها  المنصوصة  العام  العقوبات    1991لسنة    14رقم  والقطاع 

 المعدل. 

 فع التقارير من قبل  أما بالنسبة إلى الدور الذي يقوم به الادعاء العام في هذه المرحلة وهي مرحلة ر     

فهي مصادقة وتوقيع قاضي الادعاء وبعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة،    اللجان

والتوصيات  العام   الاستنتاجات  بوجاهة  الاخير  هذا  اقتناع  حال  في  هذا  ومشرف،  مراقب  عليها بصفة 

في   أما  التحقيق،  بمهمة  المكلفة  اللجنة  إليها  توصلت  العام  التي  الادعاء  قاضي  قناعة  عدم  حال 

صيات والاستنتاجات المذكورة، فله الحق في التحفظ على جزء أو كل ماورد في التقرير وتدوين  بالتو

عليها   لذلك.ملاحظاته  دفعته  التي  إلى    والاسباب  الاشارة  وهو  وتجدر  رئيس  أمر  أو  الوزير  أن  بما 

كذلك الأمر بالنسبة إلى قاضي الادعاء   ، للجان التحقيقية الدائرة غير ملزم بالتوصيات المقترحة من قبل ا

 س الصلاحية وهي عدم الالتزام بتوصيات وقرارات اللجان المذكورة. له نفالعام الذي 

الجهات       إلى  ورفعه  التقرير  كتابة  من  الانتهاء  فبعد  اللجان  قرارات  تنفيذ  بها  يتم  التي  الكيفية  أما 

ولم ينص قانون انضباط موظفي الدولة  المخالف بإحدى وسائل التبليغ    المعنية لابد من تبليغه للموظف

العام رقم   العام رقم    ولا  ، المعدل  1991لسنة    14والقطاع  الادعاء  المعدل   1979لسنة    159قانون 

صراحة  ضرورة تبليغ الموظف ولكن يستشف ضمنا  بأن هناك الزام بضرورة إبلاغ الموظف المخالف  

  حيث نصت على أنه من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  البند ثانيا     15في المادة  بالعقوبة  

ما يدل على  ،  ((  العقوبةفرض  وما  من تاريخ تبليغ الموظف بقرار  ( ثلاثون ي30... وذلك خلال )))  

،  المعدل 1969لسنة  83امكانية اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية المرقم 

له كل الضمانات وبما   الموظف أن يقاضى وفقا  لإجراءات عادلة وأن تكفل  لأنه كما تقتضي مصلحة 

  آخر الدفاع عن نفسه، وهي في الوقت ذاته تحقيق مصلحة المجتمع، هذا من جانب ومن جانب فيها حق 

 

 

 

 
 . 463، ص2016السنهوري، بغداد، ، مكتبة 1اساس القانون الاداري، ط ينظر: د. رياض عبد عيسى الزهيري، (1)
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بها   والطعن  دفاعه  لإبداء  الفرصة  له  تتاح  لكي  التحقيقية  اللجان  التي تصدرها  بالقرارات  تبليغه  يجب 

 .  (1)لأن شيوع العدالة والإنصاف دليل على رقي المجتمع وتقدمه أمام الجهات المختصة بالطعن

بمتابعتها ومراقبتها ومن خلال  ويبرز دور الادعاء العام في مرحلة تنفيذ قرارات اللجان التحقيقية      

   تزويده بنسخة من العقوبة المفروضة من قبل الجهات المعنية على أقل تقدير. 

 

 الفرع الثاني 

 عام ودور الدعاء ال ترتب على تقارير اللجان التي تالآثار  

  

اتخذته من بعد فراغ اللجنة التحقيقية من اجراءات التحقيق وفقا  للقانون       تنظم محضرا  تثبت فيه ما 

و بفرض  عدم مسائلة الموظف وغلق التحقيق ااجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة إما ب

 14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم    8العقوبات المنصوص عليها في المادة  احدى  

التحقيق    ، المعدل  1991لسنة   ونتائج  المحضر  عليها  بتقاريروترفع  أحالت  التي  الجهة  الموظف  إلى 

إعادة    وا ا ا بتصديق التوصيات وفرض العقوبة او تعديلها او إلغائهإم  ، لاتخاذ القرار المناسب المخالف  

فعلى   حية التقديرية للسلطة التأديبية، وهذا يرجع للصلاو عيبا  شكليا  أو جوهريا   التحقيق إذا ماوجد خللا  ا

مفصلا  بإجراءاتها يضم الأمر الصادر بتشكيل اللجنة التحقيقية وأسماء   اللجنة التحقيقية أن تنظم محضرا  

والخبراء   والشهود  المخالفين  بوقائع  الموظفين  وخلاصة  ومناصبهم  الوظيفية  وعناوينهم  وجدوا  إن 

 القضية والاستنتاجات والأدلة التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية والتوصيات المسببة.  

ب     القول  يمكن  على  عليه  تترتب  التي  الآثار  أحد   تقاريرأن  عن  تخرج  أن  لايمكن  التحقيقية  اللجان 

 -الاحتمالات الآتية: 

الموظف وغلق التحقيق معه، يتضح من ذلك أن في حال عدم ثبوت المخالفة الإدارية  عدم مسائلة    -أولا 

ا التحقيق معه  تم  الذي  الموظف  العقاببحق  بسيطة لاتستوجب  المخالفة  اللجان  لزم  ي    ،و كانت  القانون 

الموظف(،   ذلك  بحق  التحقيق  المسائلة وغلق  بعدم   ( إداري  قرار  باتخاذ  الادارية  والجهة  اذ  التحقيقية 

يترتب على هذه النتيجة عدم جواز إثارة الموضوع الذي تم غلق التحقيق بشأنه او أتخاذ أي اجراء بحق 

وفي هذا الصدد قررت اللجنة التحقيقية المشكلة وفق الامر  الموظف الذي أحيل على التحقيق من أجله،  

العام المديرية  من  الصادر  كوية  ةالاداري  )  لصحة  في96المرقم  المؤرخ  أن    2022/  16/2  (  وبعد 

 
ينظر: د. علي خليل ابراهيم، جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي، دراسة مقارنة، طبع الدار   (1)

 . 3العربية ، بغداد، دون سنة طبع، ص
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  29/1/2023  في  ذكورة تقريرهامرفعت اللجنة الو استمعت إلى أقوال المشتكي والمشكو منه والشهود  

( توصيتها:  في  جاء  التحقيق    والذي  بغلق  اللجنة  أتوصي  منه   المشكو  الحيطة    -  ي  -  لأن  اتخذ  ق  

العلمي الجانب  مراعيا   اللازمين  للمشتكية  في    الطبي  والحذر  تم    ، (1) ...(  م  -ل    -ي  معالجته  حيث 

المذكو اللجنة  قرار  على  والمصادقة  الادارية  السلطة  قبل  من  مشرف    قاضيرة  بصفة  العام  الادعاء 

   ومراقب.

ر  وهنا يثار تساؤل وهو هل للمحكمة نظر الشكوى المرفوعة فيما لو تم غلقها وعدم مساءلة أحد بقرا    

الحقيقية؟،  اللجان  قبل  من  المرفوعة   أداري  الشكوى  في  المحكمة  تنظر  أن  العدالة  من  ليس  بأنه  نرى 

والمشك المشتكي  بين  فيما  ذاتها  المنازعة  وحسم  التحقيق  غلق  تم  حال  في  لجنة  أمامها  قبل  من  منه  و 

المحاكم  اصبحت  وإلا  بتشكيلها،  قانونا   المختصة  الجهات  من  صادر  اداري  أمر  وفق  مشكلة  تحقيقية 

المنازعات   في  للفصل  فيها،سوحا   الفصل  سبق  تم  التي  إلى    والشكاوى  يؤدي  ذلك  بخلاف  والعمل 

وا مفرغة، التكرار  حلقة  في  والدوران  الصدد    لأستمرار  السليمانية/وبهذا  جنايات  محكمة    1حكمت 

لدى التدقيق والمداولة تبين أن القرار المميز ...  ها الذي جاء فيه: )  اتقرارإحدى  بصفتها التمييزية في  

مخالف للقانون لأنه جاء في تقرير اللجنة التحقيقية المشكلة والمختصين في مجال عملهم، عدم تقصير  

ا محل  الشكوى  في  غلق لتحقيق  أي شخص  المتهم  بحق  الأدلة  كفاية  لعدم  التحقيق  محكمة  على  وكان 

 .(2) مؤقتا  ...( التحقيق

جاءت هذه النتيجة    اإذتستوجب معاقبة الموظف المخالف  في حال ظهور أدلة او وقائع جديدة،    أما     

في   لوروده  والعفوية  بالسمو  يتمتع  دستوريا   مبدأ   تمثل  كونها  ذلك  القانونية،  الناحية  من  سليمة  وأثرها 

 .  (3) صلب نصوص الدستور

المادة    -ثانياا  في  عليها  المنصوص  الانضباطية  العقوبات  إحدى  موظفي    8فرض  انضباط  قانون  من 

وهو الاحتمال الثاني للآثار التي تترتب على القرارات التي  معدل،  ال  1991والقطاع العام لسنة    الدولة

ففي حال ثبت للجهات المختصة نتيجة التحقيق الذي قامت به اللجان مقصرية  تصدرها اللجان التحقيقية، 

الانضباطية   العقوبات  إحدى  بفرض  توصي  بأن  ملزمة  اللجان  فهذه  التحقيق  على  المحال  الموظف 

 
من    (1) الصادر  الاداري  الأمر  وفق  المشكلة  التحقيقية  اللجنة  قرار  )ينظر:  المرقم  كوية  لصحة  العامة  (  96المديرية 

 .2/2022/ 16والمؤرخ في 
السليمانية/  (2) جنايات  محكمة  قرار  المرقم    1ينظر:  التمييزية،  في   2022/ب.ت/1643بصفتها  ،  4/9/2022المؤرخ 

 )غيرمنشور(.
 

المتهم بريء حتى   ))أنه:  النافذ التي تنص على  2005/خامسا  ( من دستور جمهورية العراق لسنة 18ينظر: المادة )  (3)

تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة 
 .((جديدة
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المذكور،   القانون  في  عليها  الأمر  المنصوص  وفق  المشكلة  التحقيقية  اللجنة  قررت  الصدد  هذا  وفي 

وبعد أن    2/1/2023( والمؤرخ في  15المرقم )  مديرية العامة للتربية في كوية ال  منالاداري الصادر  

والذي جاء في    4/1/2023استمعت إلى أقوال المشتكي والشهود والمشكو منه رفعت تقريرها بتأريخ  

  8وفق أحكام المادة    إ    –ع    –ب    توجيه عقوبة لفت النظر إلى المشكو منه  توصي اللجنة ب )  توصيتها:  

رقم   العام  والقطاع  الدولة  موظفي  انضباط  قانون  بالمخالفة  المعدل،    1991لسنة    14من  لقيامه 

وتم تصديق قرار اللجنة المذكورة من قبل السلطة الادارية والسيد قاضي الادعاء العام   ، (1) ...(الادارية

 دور الذي يمارسه في عمل اللجان. بصفة مشرف ومراقب ومتابعة تنفيذ العقوبة المذكورة وهو ال

القانون     أن  التحقيقية    علما   اللجان  يلزم  ملم  لكل  محددة  حرية  بعقوبة  لها  ترك  إنما  ادارية،  خالفة 

المرتكب وخطورة   التصرف  مع جسامة  شدتها  في  تنسجم  بما  الانضباطية  العقوبة  تحديد  في  الإختيار 

 مجلس شورى الدولة نقض قرار   رت الهيئة فيالاداري العراقي، فقد قر الفاعل، وهذا ما أخذ به القضاء 

الملغي  مجلس   العام  ) الانضباط  حاليا    ) الموظفين  قضاء  محكمة  بتخفي)  من  الحكم  العزل  عقوبة  ض 

 او أي وظيفة أخرى  عقوبة تنزيل الدرجة والزام )المميز عليه( بأعادة )المميز( إلى وظيفته الوظيفة إلى 

إضبارة  حسب   دراسة  خلال  من  تبين  أنه  النقض  أسباب  في  جاء  فقد  التنزيل،  بعد  الوظيفي  عنوانه 

ولاتتناسب مع الفعل  الدعوى وتدقيق المخالفات المنسوبة إلى المميز وجد أن العقوبة المفروضة شديدة  

  .(2) (المرتكب ...الخ 

الموظف من ممارسة أعمال وظيفته جبرا  عنه  للموظف المخالف والذي يعرف    سحب اليد  -ثالثاا  بمنع 

الوظيفية احتفاظه بصفته  مع  مؤقتة  قرارات    ، (3) وبصفة  على  تترتب  التي  للآثار  الثالث  الاحتمال  وهو 

أو هو اجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الادارة بقصد إبعاد الموظف عن المؤسسة في اللجان التحقيقية،  

 .  (4)لة مدة الوقفمتنع عليه ممارسة اعمال وظيفته طيحال تعرضه لإجراءات تأديبية أو جنائية في

إذا وجدت أن    خول المشرع العراقي اللجان التحقيقية صلاحية التوصية بسحب يد الموظف المخالف     

ويصدر أمر سحب اليد من قبل الجهة المختصة بتشكيل اللجان   بالمصلحة العامةر  بقائه في الوظيفة يض 

المادة   إلى احكام  العام رقم    17التحقيقية وذلك استنادا   الدولة والقطاع  انضباط موظفي  قانون   14من 

 
( 15ينظر: قرار اللجنة التحقيقية المشكلة وفق الأمر الاداري الصادر من المديرية العامة للتربية في كوية المرقم )  (1)

 ، غير منشور.2023والمؤرخ في 
 )غير منشور(. 26/4/2012في  2013/ انضباط/ تمييز/82ينظر: قرار الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة بالعدد  (2)
الجديد، ط  (3) المدنية  الخدمة  وقانون  الاداري  القانون  الحلو،  ماجد راغب  د.  بدون  1ينظر:  السلاسل،  ذات  منشورات   ،

 .220، ص1980مكان النشر، 
 

البر،  (4) الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، موسوعة القضاء    ينظر: د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد 

 .  143، ص1982والفقه للدول العربية 
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أنه:    1991لسنة   على  تنص  التي  ا  -أولا    ))المعدل  لمدة  للوزير  الموظف  يد  سحب  الدائرة  رئيس  و 

بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير    اءى له أن بقائه في الوظيفة مضريوما  إذا تر(  60لاتتجاوز )

 المذكورة إلا  التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة 

ه كان  أخرى.إذا  وظيفة  إلى  فينسب  محذور،  الموظف    -ثانيا    ناك  يد  بسحب  توصي  أن  أية  للجنة  في 

العدل  ي وزارة  مدير عام الدوائر العدلية فوفي هذا الصدد أصدر السيد    ،((مرحلة من مراحل التحقيق

(   أ  -ع   -المدعو) س   لتنفيذ في كويةالحسابات في مديرية ا مسؤول ( يدسحب اقليم كوردستان قرار)في 

يق وكانت مدة  بعد أحالته على التحق  11/2023/ 28والمؤرخ في    2/2543المرقم    الاداريوفق الامر  

 . (1) يوما   60سحب اليد 

قب     من  الموجه  والكتاب  المذكورة  المادة  لنص  استقراءنا  بإخلال  العدلية  الدوائر  مديرية  جراء  ل 

ل اليد(  المخالف  )سحب  الوظيفة لموظف  الذيمن  الإجراء  أن  هل  وهو  تساؤل  يثار  به  ،  تلك    قامت 

ب اليد  الأخيرة  صحيحسحب  بالإ  إجراء  المختصة  الجهة  أن  أم  المذكور؟!  المادة    جراء  نص  وفق 

رقم  أولا  /17) العام  والقطاع  الدولة  موظفي  انضباط  قانون  من  هي المعدل  1991لسنة    14(   ،           

الدائرة(؟ رئيس  أو  الوزير  المخ  ، )  الموظف  إليها  ينتمي  التي  الجهة  بأن  فعله نرى  يشكل  والذي    الف 

بإتخاذ الاجراء    ةالأجدر والمختص  ي، هي مديرية التنفيذ، وهإجراء سحب اليديستوجب عليها    جريمة  

بأالمذكور ونستغرب من صدورهكذا    ، وزارة العدل   عتبار مديرية التنفيذ إحدى دوائر، أو وزير العدل 

مع وجود النص    من الوظيفة  الموظف المذكور  يد( إجراء )سحب  بقيام غير المختصين قانونا  بإجراءات  

 القانوني. 

على    -4 والاحالة  الجزائية  الشكوى  التي  القضاء تحريك  للآثار  الاحتمالات  من  الرابع  الاحتمال  فهو   ،

التحقيقية، اللجان  تصدرها  التي  القرارات  على  فع  تترتب  شكل  ما  جإذا  المخالف  الموظف  ريمة ل 

نتيجة شكل  خرج التحقيق عن نطاق التأديب، وي  التحقيق وجود عنصر جزائي ي    جزائية، إذا ثبت للجنة 

فقد نظمت هذه المسألة أحكام المادة )العاشرة /ثالثا ( من قانون  فعل الموظف جريمة نشأت عن الوظيفة،  

أنه:   على  تنص  التي  الذكر  آنف  العام  والقطاع  الدولة  موظفي  فعل    ))انضباط  أن  اللجنة  رأت  إذا 

المح ي  الموظف  عليها  وظيفته  ال  عن  نشأت  جريمة  الرسمية  شكل  بصفته  ارتكبها  أن  أو  عليها  فيجب 

 من قانون انضباط موظفي   24فقد نصت المادة ، وكذلك الحال (( توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة  

 
العراق المرقم  -ينظر: الأمر الأداري الصادر من المديرية العامة للدوائر العدلية في وزارة العدل لأقليم كوردستان  (1)

 . 28/11/2023والمؤرخ في  2/3542
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إذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة ... أن   ))المعدل على أنه:    1991لسنة  14طاع العام رقم  دولة والقال

الموظف الم  في   التهمة ج  فعل  بصفته    رما  نشأ من وظيفته او ارتكبهحال إلى التحقيق او في محتويات 

 . ((إلى المحاكم المختصة  الرسمية فتجب إحالته

الجمع       من  المتحصل  المعنى  خلال  النصين ومن  منطوق  على  ال  بين  يترتب  أنه  لنا  يتبين  متقدمين 

قرار اللجان المتضمن التوصية بإحدى العقوبات الانضباطية إحالة أوراق التحقيق الاداري في  صدور  

ا ماسنبينه  وهذه الاحالة قد تتخذ صورتين: إحالة وجوبية وإحالة جوازية وهذالمخالفة ذاتها على القضاء  

 -في الفقرتين الآتيتين:

/ثالثا  ( المذكورة نجد أن المشرع  10ادة )الإحالة الوجوبية على القضاء: من خلال تحليل نص الم  -1

والادارة  التوصية بأحالة الموظف المخالف على المحاكم،  داري )اللجان(  العراقي ألزم سلطة التحقيق الا

تح بنتيجة  بوجوب  تبين  إذا  فيما  وذلك  والمدنية،  الجزائية  العادي  القضاء  محاكم  أمام  الدعوى  ريك 

شكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات او  ع ذلك التحقيق ي  أن المخالفة موضو التحقيق الاداري 

المطالبة   وكذلك  الموضوع  في  الجزائية  الشكوى  تحريك  بقصد  وذلك  له  المكملة  الأخرى  القوانين 

مقتضى،   له  كان  إن  المدني  الرشوة  بالتعويض  او  الإختلاس  التزوير  كجريمة  نفوذ  او  إستغلال  او 

الإهمال   او  الدولةالوظيفة  أموال  تبديل  او  ذلك    ، (1) الجسيم  الايجابية  موغير  والتصرفات  الافعال  ن 

بالاستناد إلى توصية  ووجاء في هذا الصدد    التي جرمها القانون العقابي وحدد لها جزاء معين.السلبية  و

العدلية في وزارة العدل  لدوائر ل  ةعامالية مديرالاللجنة التحقيقية المشكلة وفق الأمر الاداري الصادر من  

في    4/1938المرقم  العراق    -كوردستان    لأقليم توصيتها   14/9/2023والمؤرخ  في  جاء          والذي 

نوصي بإحالته على محكمة التحقيق  لذا  مبلغ وقدره ...    أ بأختلاس  -ع    -س  ) لقيام مسؤول الحسابات   

المادة   قانون  ل/ثا10استنادا  لأحكام  من  العام رقم  ثا   والقطاع  الدولة   1991لسنة    14انضباط موظفي 

تم إحالة الموظف المخالف على محكمة التحقيق لاتخاذ   على هذه التوصية المذكورة  ، وبناء  (2) المعدل(

الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة القانونية التي تنطبق على الفعل الذي يشكل جريمة، والتي تصنف  

التي   الحالة  الضمن  الإحالة  وهي  بصددها  وكذلكنحن  القضاء.  على  ا  وجوبية  مديرية  لدوائر  وجهت 

أ العدل في  المرقم )يلقالعدلية لوزارة  إلى   30/10/2023( والمؤرخ في  6/7455م كوردستان كتابها 

 
( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم ) 321-314، 310-307، 298، 296-286، 197ينظر: المواد )  (1)

 المعدل.  1969
في وزارة العدل لأقليم    الدوائر العدلية  يةقرار اللجنة التحقيقية المشكلة وفق الامر الاداري الصادر من مديرينظر:  (  2)

 (.غير منشور) ، 14/9/2023في   والمؤرخ 4/1938رقم  العراق -كوردستان
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ويثار لدينا هنا تساؤل آخروهو هل أن الإجراء الذي صدر    ، (1) لأحالة المتهم عليها  محكمة تحقيق كوية

وتحريك  من   القضاء  على  جريمة،  فعله  شكل  الذي  المخالف  الموظف  بإحالة  العدلية  الدوائر  مديرية 

الجزائية صحيح؟! ا  ، الشكوى  ا خرى؟،أم أن  المختصة بذلك هي جهة  التساؤل    لجهة  للأجابة على هذا 

( المادتين  نصوص  إلى  العودة  من  موظفي  14و10لابد  انضباط  قانون  من  آنفا   المذكورتين  الدولة  ( 

ذلك لأن الجهة المختصة  المعدل، وسنجد الإجابة )غير صحيح( و  1991لسنة    14والقطاع العام رقم  

ونرى في اجراء مديرية الدوائر العدلية بإحالة الموظف المخالف    ،رة (ئالوزير ورئيس الدابذلك هي )

 الذي يشكل فعله جريمة على القضاء تدخل كبير في عمل الجهات المختصة. 

)ن     المادة  أن  ثالثا  10جد  في    (/  الدائرة  رئيس  على  المقرر  القانوني  للواجب  تأكيدا   تمثل  المذكورة 

   .(2) عن الجرائم التي تقع في حدود نطاق دائرته بوصفه أحد أعضاء الضبط القضائيالإبلاغ 

للادعاء   ))منه:    2المادة  المعدل ونص    1979لسنة    159وبالعودة إلى قانون الادعاء العام المرقم      

إقامة الدعوى بالحق العام، مالم يتطلب    :  أولا    العام، بالإضافة إلى الجهات الاخرى التي يعينها القانون، 

أي أن الادعاء العام متمثلا  برئيسه وقاضي الادعاء العام    ، (( تحريكها شكوى او أذنا  من مرجع مختص 

التحقيقية   اللجان  أمام  المخالف  المنسب  الموظف  بأحالة  أيضا  المختص  هو  ومراقب،  مشرف  بصفة 

القض  على  جريمة  فعله  شكل  الصدد    اء، والذي  اللجنوبهذا  الأمر    ةأصدرت  وفق  المشكلة  التحقيقية 

المرقم )رئاسة جامعة    الاداري الصادر من ن( والمؤرخ في  42كوية  والذي جاء في   28/4/2022/ 

المختصة    25/9/2022بتأريخ  توصيتها   للجهات  رفعته  الذي  تقريرها  ثبوت  ضمن  لعدم   ( أنه:  على 

أحالته على  م  وأن الافعال التي ارتكبها المذكور لاتستوجب    -ح    -التهم الموجهة إلى المشكو منه  ل  

أ فرض  يستحق  وإنما  المادة  القضاء  وفق  عليها  المنصوص  الانضباطية  العقوبات  من  8حدى  ثانيا    /

 .  (3) المعدل وهي عقوبة الأنذار...( 1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

القضاء       غلى  المذكور  منه  المشكو  باحالة  توصي  لم  المذكورة  التحقيقية  اللجنة  أن  من  الرغم  على 

وتحريك الشكوى الجزائية بحقه، إلا أن السيد قاضي الادعاء العام المنسب أمام اللجنة المذكورة بصفة  

اللجن قرار  على  تحفظه  أبدى  ومراقب  التي جاءت ضمن مشرف  بالتوصيات  قناعته  لعدم  المذكورة،  ة 

العام في الأقليم، التقريرحول عدم إحالة المشكو منه إلى القضاء وقام برفع تحفظه إلى رئاسة الادعاء  

 
  2023/ 30/10والمؤرخ في    6/7455ينظر: كتاب مديرية الدوائر العدلية في وزارة العدل في أقليم كوردستان الرقم    (1)

 )غير منشور(. 2023/ 14/9في  1938/ 4والموجه إلى اللجنة التحقيقية المشكلة وفق الأمر الأداري رقم 
 

 المعدل.  1971لسنة  23من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (  39و1ينظر: المادتين ) (2)
/ ن( المؤرخ 42ينظر: قرار اللجنة التحقيقية المشكلة وفق الأمر الجامعي الصادر من رئاسة جامعة كوية المرقم )    (3)

 ) غير منشور(. 2022/ 28/4في 
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الجزائية   الشكوى  بتحريك  المنسب  العام  الادعاء  قاضي  إلى  أوعز  بدوره  في  والذي  جاء  بما  لقناعته 

   .تحفظ هذا الاخير على توصيات قرار اللجنة التحقيقية المذكورة

عقوبة       بتحديد  التحقيقية  اللجان  يلزم  لم  القانون  أن  من  الرغم  على  وأنه  آنفا   ذكرناه  مما  لنا  يتبين 

الموظف إذا شكل جريمة   للموظف المخالف، إلا أنه لم يسمح لها بالتغاضي عن فعل  انضباطية معينة 

هذه اللجان بصفة مراقب    المنسب او المعين أماموعدم إحالته على القضاء، لوجود قاضي الادعاء العام  

 ومشرف سيقوم بدوره هو بتحريك الشكوى الجزائية والأحالة على القضاء. 

وهي الصورة الثانية التي تترتب على توصية اللجان التحقيقية بإحالة  على القضاء:   الإحالة الجوازية  -2

إذا شكل القضاء  المخالف جريمة و  الموظف على  الموظف  القضاء وفق هذه  تختلف الإحالة على  فعل 

جوازية وليست وجوبية هذا من جهة،   عن الصورة السابقة من عدة نواحي، فالإحالة هنا تكون ،الصورة

ب وليس للدارة، فضلا  عن أن عاق  ة أخرى أن الحق في الإحالة إلى القضاء يكون للموظف الم  ومن جه

الاداري القضاء  هو  الصورة  هذه  في  المختص  )مجلس    القضاء  الموظفين  قضاء  بمحكمة  متمثلا  

العام(   العادي الانضباط  القضاء  وليس  ضمان  ، سابقا ،  الجواز  هذا  يعد  حماية  اذ  إلى  تهدف  قانونية  ة 

وكذلك للرقابة على    ه انضباطيا ،وإنصافه من حالات تعسف الادارة في استعمال حقها في تأديبالموظف  

و الاداري  التحقيق  إجراءات  مشروعية  النوعي  مدى  الاختصاص  حيث  من  بالعقوبة  الصادر  القرار 

بالعقوبة  والمكاني   الاداري  القرار  استيفاء  ومدى  التحقيقية  اللجان  تشكيل  آلية  سلامة  ومدى  والزماني 

لأركانه الأساسية وكذلك للتأكد من مدى انسجام شدة العقوبة مع درجة جسامة المخالفة محل اجراءات  

  .(1) ت السبب في فرض العقوبة المطعون بهااللجان التحقيقية التي كان 

بعمله في موضوع    وللتذكير بالدور الذي يقوم به عضو الادعاء العام المنسب أمام اللجان التحقيقية    

ت التي  هي  الآثار  العام  الادعاء  قاضي  بها  يمثل  التي  الصفة  أن  وبما  اللجان  هذه  قرارات  على  ترتب 

غلق   حالة  ففي  ومشرف،  عقوبة  مراقب  أية  بتوجيه  قناعتها  وعدم  التحقيقية  اللجان  قبل  من  التحقيق 

  انضباطية للموظف المخالف، يراقب الادعاء العام التحقيق الذي أجرته اللجنة ومدى صحة الاجراءات 

أما في حال أنتهاء التحقيق وتولد    صول المتبعة في التحقيق من عدمه، فيها وهل جاءت متطابقة مع الأ

لدى   فعلى  القناعة  انضباطية  عقوبة  توجيه  يستحق  المخالف  الموظف  بأن  التحقيق  أجرت  التي  اللجنة 

مراقبة الآلية التي يتم بها توجيه تلك العقوبة، وقبل ذلك هل تنسجم هذه العقوبة مع جسامة  الادعاء العام  

قبل من  المرتكب  شك  الفعل  حال  في  أما  المعاقب.  المخالموظف  الموظف  ارتكبه  الذي  الفعل  الف  ل 

قوبة الانضباطية الموجهة ) الأحالة على القضاء( وتحريك  ع )جريمة( فقد توصي اللجنة بالأضافة إلى ال

 
 . 154المصدر السابق، صينظر: د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،  (1)
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الجزائية  أكبر    ، الشكوى  يكون  العام  الادعاء  به  يقوم  الذي  الدور  بتحريك  فهنا  بنفسه  يقوم هو  قد  لأنه 

عل فتسهل  فيها  يعمل  التي  المحكمة  نفس  أمام  تكون  وقد  الجزائية  المسبق  الشكوى  لإطلاعه  العملية  يه 

القضية،   القضية لسهولة توجيه الاجراءات  على حيثيات  العام مؤثر في سير  الادعاء  يكون دور  وهنا 

 التي يتخذها القاضي المختص.  

وخلاصة القول هو أن الدور الذي يمارسه قاضي الادعاء العام المنسب او المعين بصفة مراقب        

رقم   العام  الادعاء  قانون  أحكام  ضوء  على  المشكلة  اللجان  أمام  المعدل   1979لسنة    159ومشرف 

نهج المخصص  والنافذ في اقليم كوردستان، فهو تارة يراقب عمل هذه اللجان فيما لوكانت تعمل وفق الم

كانت تعمل على غير ذلك  ن  إوتارة ا خرى يشرف  مه، فإن كانت تعمل وفقها فبها،  لها في عملها من عد

وكل ذلك من خلال    فمن الواجب على الادعاء العام أن توجه هذه اللجان إلى المسلك القانوني الصحيح، 

 النصوص القانونية الموجودة في تشريعات عدة.  
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   الخاتمة

عن         القانونية  تتمخض  والدراسات  هو  وهذ  ، ومقترحات   ستنتاجاتاالبحوث  الأا  التي  مكمن  همية 

الد تلك  بها  والبحوثتتصف  نبين    ،راسات  أن  علينا  من  الت   والمقترحات  ستنتاجات الاهم  أوينبغي  ي 

توصلنا   قد  نكون  أن  هذا إالمفروض  بحثنا  في  دراستنا  وم   ، ليها  عمل    عام ال  دعاء الا  لدورن خلال  في 

نكون قد أوفينا  أن    عسى   ، المعدل   1979لسنة    159اللجان على ضوء أحكام قانون الادعاء العام رقم  

جمال أهم إويمكن    ، وحده   صنع المخلوق فالكمال للخالقلأنه لا كمال في عمل من  موضوع بحثنا حقه  

 -:الأتيوالمقترحات على النحو ستنتاجات الا

 ستنتاجات : ال أولا 

  داخل أسوارها   عملمن أن العلى الرغم    خارج أسوار المحاكمرس دورا  جزائيا   يما  دعاء العامقاضي الا -1

 . هو أساس عمله

وهي نفس التشريعات    كقاعدة عامةلعمل اللجان التحقيقية  طات  سلالن التشريعات الجزائية هي مصدر  إ -2

 .الادعاء العامالتي تعتبر مصدرعمل 

تكون لها نفس  في عمل اللجان    بصفة جزائية العام    دعاءالا  قاضيجراءات التي تصدر من قبل  ن الإإ -3

 . فرض العقوبةطلب من حيث التحقيق و  أمام المحاكم هصدرت من القيمة القانونية كما لوكانت قد

لك عن طريق  ذويتم    ، والتصدي لهان هيبة القضاء وتحقيق سير العدالة تتطلبان مواجهة حالات طارئة  إ -4

ذكرناها بشرط    من الحالات التي  اواجهه تفيما    للجان التحقيقية المشكلة ستثنائية  امنح صلاحيات جزائية  

 . الجزائية الأصلية للقاضي الجزائي أن لاتتعارض مع الصلاحيات 

العراقي  ن  إ -5 العامالا  منحالمشرع  اللجان    ا  دور  دعاء  عمل  المشكلةرقابيا  في  وهو مستمد من    التحقيقية 

 .قليمنون الادعاء العام النافذ في الاالنظام الرقابي لقا

ا : المقترحات   ثانيا

المشرع -1 على  الجزائية  طال  الذي  نقترح  الصلاحيات  منح  قد  اللجان  ما  عمل  في  العام  الادعاء  لعمل 

أن يحدد اللجان التي يجب أن يحضرأمامها  م،  ء العاالمذكورة على سبيل المثال في صلب قانون الادعا

 . لكثرة مهام الادعاء العام داخل المحاكموليس على سبيل المثال على سبيل الحصر 

أعضاء الادعاء العام وتخصيص    ن عدد كافي منيتعمل على تعين  أ  رئاسة الادعاء العام  نقترح على  -2

 . جزء منهم للتفرغ في عمل اللجان المذكورة لكثرتها 

أمام   -3 المخالف  الموظف  عدم حضور  حالة  في  الاجراءات  بيان  فقرة حول  أضافة  المشرع  على  نقترح 

 اللجنة التحقيقية. 
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 المصادر قائمة  

 

 القرآن الكريم  *

 

 المعاجم  أولا :

منظور )إ أبيلأمام  ا(  بن  الدين  الفضل    العلامة  الرويفعي  جمال  الأنصاري  علي  بن  م  مكرَّ بن  محمد 

    .2010بيروت، ، دار صادر، المجلد الثاني لسان العرب،  ،الأفريقي

 

ا     الكتب القانونية:  ثانيا

 

ط  -1  التأديبية،  والمحاكمة  الاداري  التحقيق  بدر،  سلامة  احمد  العربية،  2د.  النهضة  دار  القاهرة،  ، 

2010 . 

للنشر والتوزيع والاعلان،  -2 العامة  المنشأة  العامة،  الوظيفة  المهدوي، شرح أحكام    د. حسين حمودة 

 طرابلس، دون سنة نشر،

 .2016، مكتبة السنهوري، بغداد، 1رياض عبد عيسى الزهيري، أساس القانون الأداري، ط -3

أصول    -4 قانون  شرح  عبدالله،  الله  حسب  والنشر،  سعيد  للطباعة  الحكمة  دار  الجزائية،  المحاكمات 

 .1990الموصل، 

مكان    -5 بدون  الجزائية،  المحاكمات  قانون أصول  العكيلي، شرح  الأمير  عبد  والأستاذ  د.سليم حربة 

 . نشر، بدون سنة طبع

مقارنة(،    -6 )دراسة  العامة،  الوظيفة  في  الأداري  التأديب  محارب،  جمعة  المطبوعات  علي  دار 

 .2004 الاسكندرية،  الجامعية، 

علي خليل ابراهيم، جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي، )دراسة مقارنة(،  .د -7

 دار الطبع العربية، بغداد، دون سنة طبع. 

، دليل الموظف والأدارة إلى التحقيق الأداري وأجراءاته، مكتبة السنهوري،  د.عمار عباس الحسيني   -8

 . 2014بغداد، 
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لسنة    14غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الأشتراكي رقم  د.  -9

 .2001المعدل، دار الكتب والوثائق، بغداد،  1991

 .1988، بغداد، مركز البحوث القانونية بوزارة العدل ي، الادعاء العام، غسان جميل الوسواس  -10

 . 1985. ماجد راغب الحلو، القضاء الأداري، الفنية للطباعة والنشر، د -11

الجديد،طد.  -12 المدنية  الخدمة  وقانون  الأداري  القانون  الحلو،  راغب  ذات  1ماجد  منشورات   ،

 .1980السلاسل، بدون مكان نشر، 

 .2012 ، بيروت  منشورات الحلبي الحقوقية،الاجراءات الجنائية، د. محمد زكي أبو عامر،  -13

طد.  -14 الجنائية،  الأجراءلت  قانون  شرح  حسني،  نجيب  القاهرة،  3محمود  العربية،  النهضة  دار   ،

1988 . 

 .1976، بغداد، 1الأداري، مطبعة المعارف، ط منير الوتري، القانون.د -15

 

ا   لمقالت المنشورة ابحوث والدراسات و : الثالثا

 

.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، )دراسة مقارنة( موسوعة د   *

 .1982القضاء والفقه للدول العربية، 

 

ا   القوانين: رابعا

 

 .العراق  -الصادر من برلمان كوردستان 2007لسنة   (23)السلطة القضائية رقم قانون  -1

 العراق.  -وتعديلاته النافذة قي اقليم كوردستان  1979( لسنة 159قانون الإدعاء العام رقم ) -2

 .2007( لسنة  18قانون ملحق قانون الادعاء العام رقم ) -3

العىراق  -ردسىتانقانون التعىديل الأول لقىانون مجلىس الشىورى لأقلىيم كو 2022( لسنة 17رقم )قانون   -4

 .2008( لسنة  14رقم )

 .2005دستور جمهورية العراق لسنة  -5

 .المعدل 1969(لسنة 111عراقي رقم )قانون العقوبات ال -6

 .المعدل 1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) -7

 



- 31 - 
 

ا   القرارات القضائية الأحكام و: خامسا

 

محكمة   -1 السليمانية/قرار  )  التمييزيةبصفتها    1جنايات  في  2022ب.ت/    /1643رقم   )4/9/2022 ،

 )غيرمنشور(. 

2-  ( رقم  الدولة  شورى  مجلس  في  العامة  الهيئاة  تمييز/  82قرار  انضباط/  في  2013/   )26/4/2013 ،

 )غير منشور(. 

 

 والكتب الرسمية : قرارات اللجان التحقيقية ساا ساد

 

رقم   -1 كوية  في  للصحة  العامة  المديرية  من  الصادر  الأداري  الأمر  وفق  المشكلة  التحقيقية  اللجنة  قرار 

 ، )غير منشور(. 2022/ 2/ 16( في 96)

(  15كوية رقم )في  العامة للتربيةمديرية القرار اللجنة التحقيقية المشكلة وفق الأمر الأداري الصادر من  -2

 منشور(. ، )غير 2023/ 1/ 2في 

وزارة  في    دوائر العدليةلصادر من المديرية العامة للقرار اللجنة التحقيقية المشكلة وفق الأمر الأداري ا  -3

 ، )غير منشور(. 14/9/2033( في 3/1938رقم )  العراق -العدل لأقليم كوردستان

الت  -4 اللجنة  القرار  الأمر  وفق  المشكلة  من    جامعيحقيقية  )  جامعةرئاسة  الصادر  رقم  في / ن42كوية   )

 ، )غير منشور(. 28/4/2022

الموجه إلى اللجنة التحقيقية    27/5/2015( المؤرخ في  4551الكتاب الصادر من جامعة بابل بالعدد )  -5

 . 24/6/2014( والمؤرخ في 17607المشكلة بموجب الأمر الجامعي المرقم )

 30/10( في  6/7455العراق بالعدد )  -العدل لأقليم كوردستانكتاب مديرية الدوائر العدلية في وزارة    -6

    ) غير منشور(. 2023

العدلية في وزارة العدل لأقليم كوردستان    -7 العراق    -الأمر الأداري الصادر من المديرية العامة للدوائر 

 . )غير منشور( 28/11/2023والمؤرخ في  2/3542المرقم 


